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  .مقدمة 

جدت مجموعة قانون لقد عُرفت عملیة وضع القواعد القانونیة في شكل تشریعات منذ القدم، فوُ   

حمورابي التي صدرت في القرن الثامن عشر قبل المیلاد وقانون الألواح الإثنى عشر، وقانون أكیلیا الذي 

في القرن السادس  صدر في منتصف القرن الخامس قبل المیلاد، ومجموعات جوستنیان التي وضعت

 وإخراجهاهو وضع القواعد القانونیة  ي للقانونأصلالتشریع كمصدر و . المیلادي في الإمبراطوریة الرومانیة

كما یطلق لفظ تشریع  ،بواسطة السلطة المختصة وطبقا للقواعد الدستوریة المعمول بها في صورة مكتوبة

عادة السلطة  هيو السلطة المختصة بإصدار التشریع،  القانونیة المكتوبة ذاتها التي تصدرها على القواعد

  ]  1[.)مجلس النواب(التشریعیة 

وإذا كانت العصور  صدر الأول للقانون في معظم الدول،وقد تطور التشریع إلى أن أصبح الم  

القدیمة هي عصور العادات والدین، فإن العصر الحدیث هو عصر التشریع، فهو أهم مصادر القانون 

ویرجع ازدیاد أهمیة  در الذي تزایدت به أهمیة التشریع،وقد تناقصت أهمیة المصادر الأخرى بالق الحدیث،

التشریع إلى عدة عوامل مختلفة منها؛ توطد سلطة الدولة وتركیزها، تفشي الدیمقراطیة، النزعة الحدیثة وتدخل 

  ]2[.سهولة التشریع الدولة في شؤون الأفراد لتنظیمها،

 بهدف تنظیم في البلاد تضعها السلطة التشریعیة مجموعة قواعد بأنها ة القانونیةالقاعدف تعرّ و   

 ،معین وفي زمن معین بلدتطبق في هي و  السلوك الاجتماعي للأفراد وعلاقاتهم في مجال ما على وجه ملزم،

شخاص موجهة إلى الأ عامة ومجردة حیث أنهابأنها  لقاعدة القانونیةا وتتمیز ،وتكون في صورة مكتوبة

 ،لمصالح العامة وكذا المصالح الخاصة للأفراداتحقیق  تهدف إلى ملزمةكما أنها قاعدة  ،بذواتهم لابصفاتهم و 

   .یقها الجزاء المناسب من السلطة العمومیة في الدولةتطبعدم  وأ هااحترامعلى عدم  ویترتب

على جمیع  ذه القواعدصفة العموم والتجرید اللازمة لكل قاعدة قانونیة تقتضي أن تطبق هو   

 الشریعةمبادئ  أوي تشریعالنص الكان مصدرها، سواء كان ا أیّ  ،الذین تتوافر فیهم شروط تطبیقها الأشخاص

إلیهم  قواعد العدالة وتطبق عامة على كل من تتوجهو القانون الطبیعي مبادئ  أو عرفالالإسلامیة أو 

 والناحیة الزمانیة وایا والتي تتمثل في الناحیة الشخصیةویتحدد نطاق القاعدة القانونیة من عدة ز  .بالخطاب

  .والمكانیة

ویشتمل القانون على مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشئ بین الأفراد أو بین الدول 

ها هذه القواعد تنظم العلاقات بین الدول أو بین الخواص والدولة باعتبار  أو بین الأفراد والدولة، فإذا كانت

صاحبة سیادة وسلطة، فذلك هو القانون العام، ومثاله القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي 

الخواص والدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون هذه القواعد تنظم العلاقات بین  أما إذا كانت. وغیرهم

                                                           

  .55، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )في القانون الوضعي الجزائري(الوجیز في نظریة القانون ، محمد حسنین -1

  .75، ص 1936علم أصول القانون، مطبعة فتح االله إلیاس نوري وأولاده بمصر، مصر،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2
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لك هو القانون الخاص ومثاله القانون الخاص، أو بین الخواص سواء كانوا أفرادا أو أشخاصا معنویة، فذ

القانونیة من حیث الموضوع القواعد هذه تنقسم و . وقانون الأسرة وغیرهم من القوانین التجاريالقانون المدني و 

إلى مجموعة قواعد تنتمي إلى القانون العام ومجموعة أخرى تنتمي إلى القانون الخاص، ویقوم هذا التقسیم 

بعض  ة بینهما، إلا أن هناك مجموعة ثالثة من القوانین یصعب تحدید طبیعتها لأنبناء على معاییر التفرق

  .قواعدها من القانون العام والبعض الآخر من القانون الخاص أو ما أصبح یعرف بالقانون المختلط

وقد تناولها المشرع الجزائري مصادر القانون ورتبها بحسب أهمیتها بموجب نص المادة الأولى من 

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في  یسريون المدني والتي جاء فیها أنه القان

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد . فحواها

در القانون إلى وتنقسم مصافبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، 

 وتتمثل في تفسیریةرسمیة أو غیر  مصادركما توجد  ،رسمیة احتیاطیةمصادر ، و أصلیة رسمیةمصادر 

  .والاجتهاد القضائي الفقه

تطبیق القانون من حیث الأشخاص یتصل بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، وتنص القاعدة و 

یحول دون تطبیقه على من یدعي جهله به، فبمجرد صدوره في الجریدة العامة على أن الجهل بالقانون لا 

الرسمیة ونشره یصبح نافذا في حق كافة الأشخاص المخاطبین به، سواء كانوا قد علموا به أم لم یعلموا، 

لمبدأ یتصل بنفاذ او  .حیث لا یقبل الاحتجاج بجهل القانون للإفلات من تطبیقه، فلا یعذر أحد بجهل القانون

الرسمیة یكون نافذا في مواجهة  هل القانون من یوم نشره في الجریدةف ،القانون وبعمومیة القاعدة القانونیة

یجوز فوهل یختلف مضمون المبدأ باختلاف نوع القاعدة القانونیة،  یجوز للبعض الاعتذار بجهله، ، أمالجمیع

مدى صحة وقیمة الاستثناءات ما و ، وز ذلك بالنسبة للقواعد الآمرةبینما لا یج الاعتذار بجهل القواعد المكملة

    .لاستبعاد تطبیقه القانون مبدأ الاعتذار بجهلة على رداالو 

كقاعدة عامة، یتحدد نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان، بالفترة الممتدة بین تاریخ بدایة نفاذه و 

راكز القانونیة التي تكونت في ظله، وهذا تطبیقا لمبدأ عدم وتاریخ إلغائه، فهو یحكم بوجه عام الوقائع والم

رجعیة القوانین، أي عدم سریان القوانین على الماضي، وبالرغم من بساطة هذا المبدأ وبدیهیته في التطبیق، 

ى إلا أنه یثیر إشكالیة تنازع القوانین من حیث نطاقها الزماني، فإذا ألغیت قاعدة قانونیة ما وحلت محلها أخر 

جدیدة، فإن القاعدة القدیمة یتوقف سریان نفاذها ابتداء من یوم إلغائها، وبالمقابل یبدأ سریان القاعدة القانونیة 

الجدیدة من یوم نفاذها، وهذا تطبیقا لمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون، والأمر لا یثیر أیة إشكالات 

وترتب آثارا لها في ظل القاعدة القانونیة القدیمة،  فهي تظل قانونیة بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تتكون 

خاضعة لها ولا تتأثر بالقاعدة الجدیدة، إنما تثار إشكالیة تنازع القوانین بالنسبة للأوضاع القانونیة التي 

تكونت في ظل القاعدة القدیمة، وتظل مستمرة أو ممتدة في ظل القاعدة الجدیدة، أو حین ینشأ هذا الوضع 

ي ظل القاعدة القدیمة، وتتحقق آثاره أو ینقضي في ظل القاعدة الجدیدة، ومن هنا تثار إشكالیة التنازع بین ف
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القواعد القانونیة القدیمة ونظیرتها الجدیدة على حكم وضع قانوني ما وآثاره، فأیّهما تطبق، وهذا ما یعبر عنه 

  .بتنازع القوانین من حیث الزمان

حقها السّیّد الذي یقره والجوي وعلى میاهها، كما تُمارِس على مجالها البري  هاسیادت الدولةوتُمارِس 

وحق الدولة في  ]1[.القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها

ها، كما السیادة على إقلیمها یفرض تطبیق قانونها الوطني على كل الأفعال والوقائع التي تحدث داخل إقلیم

یمتد تطبیقه على كافة الأشخاص الموجودین فیه، سواء أكانوا من مواطنیه أم من الأجانب، وهذا ما یطلق 

علیه بمبدأ إقلیمیة القوانین، لكن تطبیق هذا المبدأ بصفة كلیة ینجر عنه تخلي الدولة عن سیادتها في تطبیق 

وخضوعهم لقانون الدولة الأجنبیة، ولتفادي ذلك  قانونها الوطني على مواطنیها المتواجدین في دول أجنبیة

العرف الدولي على أن تتنازل الدول لبعضها البعض عن مبدأ  تلجأ الدول إلى مبدأ المعاملة بالمثل، لذا جرى

إقلیمیة القوانین، وتطبیق القانون الوطني على مواطني الدولة المتواجدین في الخارج، وهذا ما یعرف بمبدأ 

  .نشخصیة القوانی

  :تالیةال یةوالإشكالومن خلال كل ما تقدم نطرح 

  ؟كیف تناول المشرع الجزائري نظریة القانون

  :وفقا للتقسیم التالي التحلیلي،الوصفي نتبع المنهج س ن ذلكوللإجابة ع

 .مقدمة 

 .مفهوم القانون :الأول ورحالم 

 .)تعریفها، خصائصها، تقسیماتها(القاعدة القانونیة  :المحور الثاني 

 .تقسیمات القانون :المحور الثالث 

 .مصادر القانون :الرابع المحور 

 .من حیث الأشخاص تطبیق القانون :المحو الخامس 

 .تطبیق القانون من حیث الزمان والمكان: المحور السادس 

       .الخاتمة 

، وضعت س مدخل للعلوم القانونیةلمحاضرات في مقیا التعلیمیة المخصصة مطبوعةهذه ال ذیلفي 

زل ولو بالنّ  همجملة من التوصیات، التي نأمل أن تستحتوي على مجموعة من الاستنتاجات و  اتمة عامة لهاخ

الجامعي المعني  ، وفي توسیع المدركات القانونیة للطالبوفهم المحاور التي تم التطرق إلیها شرح في الیسیر

 .القانوني في لاحق المحاضراتبهذه المطبوعة، خاصة وأنه تعتبر بمثابة أرضیة انطلاق لفهم النص 

                                                           

  .من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 14 المادة -1
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   . مفهوم القانون :المحور الأول ا

وحتى نصل إلى ، من مواضیع مقیاس المدخل للعلوم القانونیة هي النظریة العامة للقانونمن المعلوم أن 

وإبراز أهم مدلولاته،  التعریف بعلم القانون في البدایة وهذا یتطلب منامفهوم واضح ومحدد عن القانون فإن 

وبعدها توضیح  تعمالات المختلفة لمصطلح القانون،إلى الاسو  إلى أهمیة القانون أو الغایة منه، والتطرق

تمییز القانون عن غیره من قواعد وأیضا  ،اعیة الأخرىوبغیره من العلوم الاجتم بمصطلح الحق ة القانونصل

  :وذلك على النحو التالي، لاستخلاص مفهومه وأهمیته بالنسبة للمجتمع والغایة منه ،السلوك الاجتماعي

 .تعریف القانون :أولا 

 .أهمیة القانون :اثانی 

 .قانون الاستعمالات المختلفة لمصطلح :اثالث 

 .علاقة القانون بالحق: رابعا 

 .علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى: خامسا 

  .تمییز القانون عن غیره من قواعد السلوك الاجتماعي: سادسا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                      مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
2 

 

  .تعریف القانون :أولا

فلا قانون بغیر مجتمع ولا  لا یمكن فهمها بغیر مجتمع تحدث فیه، اجتماعیةو  إنسانیة إن القانون ظاهرة

أن  نبغي على من یعتزم دراسة القانونو  .تنظم العلاقات التي تنشأ بین أفرادهقواعد قانونیة مجتمع بغیر 

حاذقا هو فن  تعریفا" كالكوس"كما عرفه أحد الفقهاء الرومان ، و الكلمةهذه یعرف أولا من أین اشتقت 

 من كلمةالرومان ومأخوذ  وأانتقل إلینا من الیونان  وهو لفظ دخیل على العربیة، ولعله، الطیبین العادلین

)Kanun( منذ منتصف القرن  بیةفي البلاد العر " القانون"استعمال كلمة  وقد بدأ ]1[.ویراد بها العصا المستقیمة

  ]2[.سن قوانین اقتبست أحكامها من القوانین الغربیةفي  عندما بدأت الدولة العثمانیة عشر التاسع

وهي  )Kanun( لكلمة یونانیة ترجع إلى الاقتباس من اللغة إن كلمة قانون لیست عربیة في الأصل بل

وقانون  جاء فیه؛ في معجم لسان العرب لابن منظور امقتقضب اتعریف لها جدلذلك ن ،العصا المستقیمة تعني

في اللغة الیونانیة  كلمة قانون وتستخدم ]3[.الأصول، والواحد قانون: لقوانینطریقته ومقیاسه، وا: كل شيء

 قانونیة،لدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ الالقدوة أو المبدأ، ل مجازیا للتعبیر عن معنى القاعدة أو

 لإیطالیةااللغة و  )Droit(بكلمة  عبرت عنها مثل الفرنسیة التي الیونانیة إلى عدة لغات وقد انتقلت هذه الكلمة

)Diricto(  واللغة الإسبانیة)Dérecho(  اللغة الألمانیةو )Recht( وفي اللغة الروسیة )Npabo( وفي اللغة اللاتینیة 

)Directus( المشتقة من كلمة )Rectus( فالقانون لغة معناه الخط المستقیم الذي یعتبر ، التي تعني المستقیم

  ]4[.مقیاسا للانحراف

الفلاسفة ورجال الفكر لدن  من الاهتمام كبیر منوالقانون كعلم یعد من أهم العلوم الإنسانیة، ولذا نصیبه 

تحقیق العدل، أو  نظام یقصد به القانون هو((: الذي یعرف القانون على أساس العدل فیقول ''أرسطو''منذ 

الخیر العام  على أساس ''سان توما''یعرفه  كما ))لمثل في تحقیق قیمة معینة هي العدهو الحقیقة التي تت

یفرضه  ا یرى سان توما بان القانون الذيالعام ولذ القانون هو نظام ینبغي تحقیق الخیرأن (( :فذهب بالقول

ریة فیعرف القانون على أساس الح ''نتو كست أوغ'' أما ))قانونا الطاغیة تحقیقا لمصلحته الشخصیة لا یعد

دة حرة أخرى في ظل ار التي تتیح لإرادة حرة إن تتفق مع إ  مجموعة الظروف((الفردیة ولذلك القانون عنده 

ة ونجد هذه یعرف القانون من منظور واقعي بوصفه واقعة ولیس قیم واتجاه آخر ))حریةهو ال قانون عالمي

صیاغة اجتماعیة قوامها حمل الأفراد على أن یسلكوا ((: حین عرف القانون بأنه ''كلسن''النزعة الواقعیة عند 

  ]5[.))ء قهري یطبق في حالة ووقع مسلك مخالفار باتخاذ إجوذلك عن طریق التهدید فیه،  المسلك المرغوب

                                                           

   .11 نقلا عن خالد الزعبي وزمیله، ص ،1966، مدخل للعلوم القانونیة، القاهرةسلیمان مرقس، ال -1

  .9، ص 1997ة، القاهر ، كومیت للتوزیع، الطبعة الأولى، )نظریة القانون، نظریة الحق( لدراسة العلوم القانونیة المدخل، علي یحیى قاسم -2

  .3759المعارف، القاهرة، د س ن، ص ابن منظور، لسان العرب، طبعة جدیدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذیلة بفهارس مفصلة،  دار  -3

  .25، ص1990ت الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعا2 قوانین الجزائریة، طبعةإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في ال -4

  .16 ، ص1983الطبعة الرابعة، لبنان، ، للطباعة والنشر والتوزیع تجارة، دار لنهضة العربیةأنور سلطان، المبادئ القانونیة العامة لطلبة كلیة ال -5
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ل والتي تكف، قات الأفراد في المجتمععلا ظمزمة التي تنلمجموعة القواعد المویمكن تعریف القانون بأنه 

السائدة والمطبقة  زمةلو مجموعة القواعد المهأو ، اهیخالف نى ملا بتوقیع جزاء عهطة العامة احتراملالس

موضوع  مطة التشریعیة لتنظیلالس اهموعة القواعد التي تضعو مجهأو ین، في وقت مع ند معیلفي ب لبالفع

في مؤلفه علم أصول القانون، وهو خلاصة المحاضرات التي  الأستاذ عبد الرزاق السنهوري یرىو  ]1[.نمعی

ألقاها على طلبة السنة الأولى بكلیة الحقوق في علم أصول القانون، كمقدمة تمهیدیة لدراسة القانون بوجه 

عام ودراسة القانون المدني بوجه خاص، أنه یمكن تعریف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط 

   ]2[.یة، والتي تقسر الدولة الناس على إتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاءالاجتماع

على كل قاعدة مطردة یحمل اطرداها معنى الاستمرار أو من الناحیة اللغویة، القانون مصطلح ویطلق 

یعني وقوع أمر معین  ،سواء في مجال العلوم الاجتماعیة أم في مجال العلوم الطبیعیة ،والنظام الاستقرار

أنه خضع لنظام بحیث یبدو الأمر وك بصورة متكررة وعلى نمط واحد كلما توافرت ظروف خاصة معینة

 )قانون(ا استعمل الفقهاء المسلمون كلمة م ار وناد ،قانون العرض والطلبقانون الجاذبیة أو : ثابت، فیقال

كلمة ف 3.االله سبحانه وتعالىمقصود بها وكلها  واستعملوا عوضا عنها كلمات الشرع والشریعة والحكم الشرعي

بأكثر من معنى، وتعطي أكثر من مدلول، فقد یقصد بها الإشارة إلى القواعد التي تحكم بعض  قانون توحي

، وقد یقصد بها مجموعة قواعد السلوك التي یتعین على الأفراد )قواعد الجاذبیة الأرضیة(الظواهر الطبیعیة 

فیقصد به تمع، وهذا هو المفهوم العام للقانون، أما مفهومه الخاص احترامها لضمان الأمن والنظام في المج

... ا كالقانون التجاري وقانون العملمجموعة القواعد التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة لتنظیم أمر م

   ]4[.ویطلق علیه اصطلاح التشریع

أو الأصول التي تحدد مدى  هو الطریق أو المقیاس وعلیه یمكن القول أن المدلول اللغوي لكلمة قانون

سلوكیات الأشخاص في تعاملاتهم، فهو الخط الفارق بین الاستقامة والانحراف، وبین الحق  ستقامةا

 في سلوك الأفرادل المجردة المنظمة مجموعة القواعد العامة یقصد بهأما المدلول الاصطلاحي ف.والباطل

والتي تحملهم السلطة العمومیة في الدولة على الامتثال إلیها واحترامها ولو المقترنة بالجزاء،  ،المجتمع

مجموعة القواعد التي تضعها السلطة  صطلح القانون قد یقصد بهمإلا أن . باستعمال القوة عند الاقتضاء

 هیقصد ب وقد. ن الجنسیة أو قانون الجماركأو قانو المحاماة  قانونك ما، مجاللتنظیم  التشریعیة في الدولة

، كما یمكن أن نقول القانون الوضعي القانون التجاري وأالقانون المدني كفروع القانون، أحد  الإشارة إلى

  .الوقت الحاضر في الجزائر لالة على القانون المطبق فعلا فيللد الجزائري

                                                           

  . 08، ص 2014، البحرین، )في ضوء أحكام القانون المدني البحریني(هشام طه محمود سلیم، نظریة القانون ونظریة الحق  -1

  .04، ص 1936علم أصول القانون، مطبعة فتح الله إلیاس نوري وأولاده بمصر، مصر،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2

  .14 ص ،2001، القاهرة، 05مكتبة وهبة، الطبعة  ،اریخا ومنهجاتان، التشریع والفقه في الإسلام مناع القط -3

  .06ط، ص الجزائر، ب س ، )نظریة القانون(، المدخل للعلوم القانونیة - زواوي–محمدي فریدة  -4
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  .أهمیة القانون: ثانیا

لقد اختلفت الآراء الفقهیة في هذا الصدد، فتذهب المدرسة المثالیة إلى القول بأنه لا احترام للقواعد      

القانونیة إذا لم تكن تهدف إلى تحقیق العدل، فالعدل هو الذي یفرض احترام هذه القواعد، بینما تذهب 

والحقیقة أنه لابد أن  .القانونیةاعد المدرسة التاریخیة إلى أن الجبر أو الإلزام هو الذي یفرض احترام القو 

یكون هدف القانون هو تحقیق العدل، وإن كان من الصعب تحقیقه بمفهومه المثالي المطلق، ولكن یجب أن 

  ]1[.تسعى إلیه القوانین الوضعیة وفقا لظروف كل دولة

وحریاتهم وبین  لأفرادإن وظیفة القانون الأساسیة هي تنظیم المجتمع تنظیما من شأنه التوفیق بین مصالح ا

وظیفة وترتبط  ]2[.ورقیه الصالح العام للجماعة بما یحقق الخیر العام من أجل توفیر أسباب بقاء المجتمع

یمكن تحدیدها على النحو  التياعدة القانونیة إلى تحقیقها، و ض التي تسعى القار القانون بالأهداف أو الأغ

  :الآتي

  الشخصیة  الرأي وحریة التنقل، وصیانة حقوق الأشخاص ومصالحهمحمایة الحریات للأفراد، كحریة

 ]3[.والانتخاب وغیرها كالحق في التملك وحق الإنسان في الحیاة وفي السلامة البدنیة وحق الترشیح

 المجتمع  حفظ كیان المجتمع بإقرار النظام فیه وكفالة تحقیق المصلحة العامة، الأمر الذي جعل هذا

إنما نكون (: یلسوفهاوف خطیب روما" شیشرون"وأكثر صونا للحریات، وقدیما قال أكثر قوة وتماسكا 

 ]4[.)لنصیر بالقانون أحرار عبید القانون

  د المجتمع، فقواعد القانون تتصف بالعمومیة والتجرید، ایهدف القانون إلى تحقیق العدل بین أفر

 إرادة(( غریق قدیما هيقال فلاسفة الإ كما والعدالة ،جوهر العدل هذا هولقانون و والناس سواء أمام ا

 وقد قسم أرسطو العدالة )).قهعطاء كل ذي حق حإ و  ة لوضع كل إنسان في المركز المناسب،مدائ

 ه الإنسانتناسب بین ما یقدمالعامة وهي  تتصل بالحقوقو  ،الة القسمة أو التوزیععد ؛إلى نوعین

بین  تعادلهي و وتتصل بالحقوق الخاصة تبادلیة وعدالة . من فوائد للمجتمع وما یحصل علیه

 ]5[.العقود التبادلیة كما في م،التي تنشأ بینهفراد وفي المعاملات وحقوق الإ التزامات

اجتماعیة واقتصادیة  وهي؛ أن وظیفة القانون في المجتمع كبیرة ومتعددة وضروریة القول علیه یمكنو 

 .ةالقانونی هنصوصفي  یترجمهایتبناها و  ذيالمشرع ال وإیدیولوجیةتحدد بحسب فلسفة  ،وسیاسیة

  

                                                           

1- Mazeaud : Leçons de droit civil, Tome 1, Volume 1, Introduction à l’étude du droit, Edition Montchrestien, 

Paris, 1970, P 13. 

  .10، ص 1996الأردن،  ،الطبعة الرابعة غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني، -2

  .13 ص ،1995 ،عمان ركز العربي للخدمات الطلابیة،المدخل إلى علم القانون، الممنذر الفضل،  خالد الزعبي، -3

  . 16، ص 1994 ،الأولى بعةطالفأر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مكتبة دار الثقافة، البد القادر ع -4

  .08، المرجع السابق، ص قاسم علي یحیى -5
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  .الاستعمالات المختلفة لكلمة قانون: ثالثا

تستخدم كلمة قانون للدلالة على معاني متعددة ویقصد بها مفاهیم مختلفة، فهناك معنى واسع جدا لكلمة 

  : القانون كما، یوجد معنى ضیق جدا لها، وهذا ما سیتم توضیحه على النحو التالي

القانون الوضعي المطبق في  تستعمل هذه الكلمة للدلالة على :الواسع جدا لكلمة القانونالمعنى  .01

لبشر وتیُسر و مجموعة من اللوائح والقوانین التي وضعها الإنسان التي تنُظم حیاة افه دولة ما،

ا أو قانونًا بمعنى القانون المُطبق فعلاً في الدولة سواء كان هذا القانون قانونًا خاصً  هم،المعاملة بین

للدلالة على  یحمي حقوق الأفراد وحریاتهم، الجزائري القانون الوضعي ومثل ذلك أن نقول] 1[.عامًا

القانون المطبق فعلا في الجزائر في الوقت الحاضر، ونقصد بالقانون هنا مجموعة قوانین الدولة 

، ها من القوانین السائدة فیهاوغیر الجزائریة كالقانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المدني 

  ]2[.وبتعبیر آخر نقصد أن النظام القانوني كله یحترم الحریات العامة والحقوق للأفراد

الوضعي، ویعنى  القانونعلا في بلد معین وفي زمن معین بـقد جرى التعبیر عن القانون المطبق فو 

 فالقانون الوضعي معین وفي زمن معین،الاصطلاح مجموعة القواعد القانونیة الساریة في بلد  هذا

بغض النظر  الآن في الجزائربها  الجزائري الحالي مثلا یشمل مجموعة القواعد القانونیة المعمول

وقد جاء في نص المادة الأولى من  ق م ج أن یسري القانون على جمیع المسائل  مصدرها، عن

بمقتضى یوجد نص تشریعي حكم القاضي  تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لمالتي 

مبادئ القانون  الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضىمبادئ 

ائري وألزم المشرع الجز من طرف وضعه تم أي  المقصود بصفة الوضعیةو  ،وقواعد العدالةالطبیعي 

مصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالقوة الجبریة حفاظا على البه كل من یخضع له ولو 

  .للأفراد

للدلالة على معنى أقل اتساعا  القانون أیضا وقد تستعمل كلمة :لكلمة القانون المعنى الأقل اتساع .02

من المعنى المذكور سابقا، فإذا قلنا مثلا بأن القانون المدني الجزائري یحترم مبدأ حریة الإرادة في 

واحدة من نواحي الحیاة الاجتماعیة،  التعاقد نقصد أن مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم ناحیة

ترم حریات المتعاقدین وإرادتهم، وبتعبیر أدق نقصد وهي المعاملات المالیة فیما بین الأفراد تح

مجموعة القواعد التي ونقصد بكلمة القانون في هذا الموضع  ]3[.بالكلمة التشریع المدني الجزائري

، ن الجنسیةأو قانو القانون التجاري  وأالقانون المدني ك ما، مجاللتنظیم  تضعها السلطة التشریعیة

 .إشارة لأحد فروع القانون

                                                           

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ وضعي _قانون   

  .26، المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصور -2

  .26، المرجع السابق، ص إسحاق إبراهیم منصور -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                      مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
6 

 

لدلالة على معنى خاص وضیق فنقول وقد تستعمل كلمة القانون ل :القانون لكلمة المعنى الضیق .03

سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75استحدثه المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم  مثلا أن القانون المدني

  .أو التقنین المدني فقط لا غیر للدلالة على التشریع جاءت وهنا فإن معنى كلمة قانون، 1975سنة 

تصدرها  التيجموعة القواعد القانونیة ویقصد به م :)Loi(معنى التشریع ب استعمال كلمة قانون  . أ

 قانون الإجراءاتو  قانون العقوباتك ،معین م میدانیتنظل فروع القانون أحد السلطة المختصة في

نلاحظ  یاقوفي هذا الس .خرىالأقوانین ي الالمتواجدة فة انونیكل القواعد الق ،..العمل قانونو  الجزائیة

) Droit(ستعمل لفظ و یمیز بین مصطلحي القانون والتشریع، فهیالفرنسي القاموس المصطلحات أن 

فإذا كان ، وهناك فرق؛ التشریع للدلالة على مصطلح )Loi(القانون، ولفظ  للدلالة على مصطلح

، فإن معین م میدانیتنظل تشریعیةتصدرها السلطة ال القانونیة التيالتشریع هو مجموعة القواعد 

م في تهفراد وعلاقامجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأ القانون بمعناه العام أوسع من ذلك، فهو

 .))قانون تشریع لیس كلو  كل تشریع قانون(( زم،مل تمع على نحولمجا

تجمیع  عملیة علىللدلالة   قانون تستعمل كلمةو ): Code( استعمال كلمة قانون في معنى التقنین  . ب

أو مجال  ،إلى تغطیة شاملة لنظام كامل من القوانین فتهد ،منظمة بصفة قانونیةال نصوصلل

فهو تجمیع منهجي وشامل للقوانین أو القواعد أو اللوائح التي  القانون،ع و فر أحد بحیث تخص  ،معیّن

نون والقا القانون المدنيك )Code( ]1[مدونةال یةسمت اویطلق علیه .یتمّ تصنیفها حسب الموضوع

 التقنین التجاري،و  التقنین المدني نقولالتقنین، ف مصطلح لاستعماالأصح نرى أن هنا و ، التجاري

عملیة تجمیع رسمیة للقواعد القانونیة التي تدخل في فرع من فروع القانون في وثیقة  فالتقنین إذن هو

وذلك بعد تنسیقها وتبویبها بشكل علمي یهدف إلى تسهیل ، أو مدونةیطلق علیها موسوعة ، رسمیة

إلى مواد مرتبة ومرقمة،  القانونیة قواعدلا ، وعادة ما تقسم هذهفي كتاب وتكون ]2[اوتداوله معرفتها

التقنین عامل مساعد على تحقیق مبدأ المساواة أمام و . فقرتین أو أكثر لىإوالتي هي بدورها قد تنقسم 

جمیع في كل لوملزما ل واحدا یكون القانون المطبق على الجمیع ي، بهوهو مبدأ دستور ، القانون

 سهولة الرجوعع، بالإضافة إلى نیة التشریمن مظاهر علا وهو ،الوقائع التي یحكمها النص المقنن

                                                           

ن ، وقد یراد بتدوین القانو مدونة الأسرة مثل، یع شامل واحدالقانون في تشر ع القواعد القانونیة المتفرقة المتعلقة بأحد فروع یتجم هي المدونة القانونیة -1

القاعدة  التعرف على یسهل یقها والعمل على تنسیقها، حیثمجالات القانون في كتاب واحد وتدقالتي تهم تجمیع وتدوین القواعد القانونیة المتفرقة 

  .في جمیع تراب الدولة القانون على حالة معینة، كما أنه یؤدي إلى توحید هاقیتطبالقانونیة التي یمكن 

ص  ،1999، لیبیا، 3ط  ،العلمیة والدراسات المركز القومي للبحوث، )مدخل لعلم القانون(اللیبي القانون الوضعي أساسیات، الكوني علي أعبودة -2

218  .  
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وأشمل  وسعأن كلمة قانون ألنا یتضح و  .]1[.وعدم التقنین یؤدي إلى الفوضى ،التشریعیة حكاملأإلى ا

  .))العكس غیر صحیحو  كل تقنین قانون(( من كلمة التقنین

كلمة القانون للدلالة على معنى ضیق جدا إذا كنا  قد تستعمل :جدا لكلمة القانون المعنى الضیق .04

 یعاقب العقوبات الجزائري قانون، ومثال ذلك قولنا أن یةنقصد به نصا معینا من النصوص القانون

 500خیانة الأمانة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  رتكب جریمةا نل مك

  .من ق ع ج 376/1وذلك بموجب نص المادة  دج 20.000إلى 

  .علاقة القانون بالحق: رابعا

إن القانون والحق مفهومان متلازمان ومترابطان فهما وجهان لعملة واحدة، فلا یتصور وجود أحدهما منفصلا 

نشاط الأفراد في الجماعة ویرتب مصالحهم، ومتى أقر  یرسم حدود )Droit Objectif(فالقانون  عن الآخر،

لشخص ما فإنه یعطیه سلطة لتحقیق هذه المصلحة، وتلك السلطة التي یحمیها  القانون مصلحة معینة

ولید القاعدة  فالحق إذن ]2[.وینشأ عن ذلك مركز قانوني لصاحب الحق )Droit Subjectif(القانون هي الحق 

فالحق إذن هو ممارسة  .في المجتمع توالواجبا تطبیق القاعدة القانونیة یفضي إلى تقریر الحقوقف القانونیة،

ما أن إإلا هو ثمرة القانون والقانون  نشاط إنساني منظم وبالتالي فهو مدین بوجوده للقانون، فما من حق

الفرد من ممارسة نشاط  عن منع أن یسكت ماإ و  ،یحصل علیه صاحبه حة على حق من الحقوقار ینص ص

وذلك في حالة ما إذا كان  )الأصل في الأشیاء الإباحة(هیة الفق إنساني لحكمة یقدرها الشرع تطبیقا للقاعدة

وعلى ذلك یمكن تعریف الحق  ،المصالح الجوهریة لأفراد المجتمعإلى المساس ب إعمال هذه القاعدة لا یؤدي

الاجتماعي المؤدي إلى  النشاط الهادف ضمن مخطط التنظیم حریة والحركة في ممارسةال مكنة اقتضاء: بأنه

]3[.المصالح الاجتماعیة المشتركة تحقیق
للتعبیر عن القانون  )Droit( یستخدم مصطلحفي اللغة الفرنسیة و  

للتعبیر عن حق  )Droit D’auteur(: للتعبیر عن القانون المدني، ویقال) Droit civil(: والحق معا، فیقال

وحتى  ]4[.المعنى نفسه به للتعبیر عن دراسة القانون أو الحقوق ویقصد )Etude De Droit(ویقال  المؤلف،

یكون للدلالة  )Droit Objectif(أن مصطلح  فقد اتفق الفقه الفرنسي على )Droit(المقصودة من كلمة نفهم ما 

  .للدلالة عن الحقیكون  )Droit Subjectif(عن القانون، أما مصطلح 

 الحق )(Droits Subjectifs :شخص آخر مزیة أو قدرة یقرها القانون ویحمیها لشخص معین على 

 .الانتخاب حق الملكیة، حق ال ذلكمث ،أو على شيء معین مادي أو أدبي ،طبیعي أو معنوي

                                                           

، مجلة العلوم الشرعیة، عدد خاص، العدد )القانون المدني أنموذجا( مي أسسه وضوابطهلاسالإمن الفقه ، التقنین الفرجاني اللهعبد الغفار عبد ا -1

  .129، ص 2018أبریل  21الخامس، كلیة العلوم الشرعیة، لیبیا،

  .11، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )الوضعي الجزائريفي القانون (محمد حسنین، الوجیز في نظریة القانون  -2

  .13، ص 1994دمشق،  منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، ،بعة السادسةطالمحمد محمود عبد االله، المدخل إلى علم القانون،  -3

  .27إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -4
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  أما القانون )(Droit Objectif :سلوك  الملزمة التي تحكمهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونیة ف

في  وتتضمن أحكاما موضوعیة تبین الحقوق والواجبات المختلفة لمجتمعفي ا تھمالأفراد وعلاقا

 .والتي تسهر على احترامها السلطة العمومیة مجتمعال

انوني النظام الق ق أهمیة كبرى فيحتل الحی، وبذلك ویحمیه قالح قریُ  الذي فهو تفرع الحق عن القانونیو 

لإنشاء  اساأس وضع نو فالقان بین القانون والحق فهما وجهان لعملة واحدة، بحیث أن هناك علاقة تلازم

  .على استمراریتهاوالمحافظة  تهاحمایحقوق و 

  .علاقة القانون بالعلوم الاجتماعیة الأخرى: خامسا

وینتمي بط بها الاجتماعیة، إلا أنه مرتمستقل بذاته عن باقي العلوم ن أن القانون علم ایالبدایة لابد من تبفي 

أفكار مرتبطة وطریقة تحلیل فإذا كان العلم یعني مجموعة  ،ویلتقي معها في عدة نقاط مشتركة إلى طائفتها

هو إلى تعاریف دقیقة لتحدید الظواهر القانونیة وتقسیمها؛ فعلم القانون یكون القانون كذلك، إذ یستند  منسقة

قسم الأموال إلى عقارات ومنقولات، وی قسمائع مادیة وتصرفات قانونیة، كما ییة إلى وققسم الوقائع القانونی

قسم العقود إلى عقود معاوضة وتبرع وشكلیة ورضائیة وملزمة غیر مالیة، ویالحقوق إلى حقوق مالیة و 

    ]1[.قسم الجرائم إلى جنایات وجنح ومخالفات، ویللجانبین وملزمة لجانب واحد

هناك ترابطا وثیقا بین  ، وهذا ما جعلمهمةفروعها ال أحد ویشكل الاجتماعیةالقانون من العلوم  یعتبر وبذلك

علم  الأخرى، على غرار الاجتماعیة العلومب لقانون صلة وطیدةعلم اذا المعنى یكون لبهمختلف هذه الفروع، و 

  .والتاریخ وغیرهم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإجرام والسیاسة والاقتصاد

الاجتماعیة من  یعد علم الاجتماع من العلوم الوضعیة كونه یدرس الظواهر :علم الاجتماعالقانون و  .01

 أسبابها ونتائجها، ویستخلص من ذلك قواعد عامة مؤداها إن نتائج معینة ستترتب كلما توافرت حیث

بدراسة تفرع سلوك یعنى " القانوني علم الاجتماع" فرع من علم الاجتماع فرع یسمىوقد ت ]2[شروط واحدة

لى سن تشریع أو تعدیله المترتبة ع واستخلاص النتائج الاجتماعیة إزاء القواعد القانونیة المطبقة الناس

جدیدة أو إلى ما ینبغي تعدیله أو إلغائه  ینبغي سنه من قواعد قانونیة ویرشد المشرع إلى ما ،أو إلغاءه

  ]3[.من القواعد القانونیة النافذة

 قانونیة وتطبیقها قاعدة ذلك أن وضع ،القانون وعلم الاجتماع بین صلة وثیقةالقول أن هناك ن ویمك

ها من خلالالتي ، القانوني التي یقدمها علم الاجتماع دراساتیتوقف إلى حد بعید على ال الأفرادعلى 

ة المتوصل إلیها، تنسجم مع الحقائق الاجتماعی قانونیةقواعد  إحداث أو تغییر أو إلغاء یستطیع المشرع

 .وهذا ما سهم في وضع قوانین تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع

                                                           

  .09ص  ،السابقالمرجع  ،- زواوي–محمدي فریدة  -1

  .77ص  ،1989دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  ،علم الاجتماع المعاصرمد جابر، سامیة مح -2

  .76ص  ،1986كز البحوث القانونیة، بغداد، أكرم الوتري، مر  ریة المحضة في القانون، ترجمةهانس كلسن، النظ -3
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یفید علم النفس القانون لمعرفة دوافع ارتكاب الجریمة ولردود فعل الشخص بعد  :وعلم النفسالقانون  .02

 ] 1[.ارتكابها، ویستعین القانون بعلماء النفس لمعرفة التدابیر اللازمة لإعادة إصلاح المجرمین

 یتناول شخصیة المجرم والوسط الاجتماعي فهوصلة وثیقة بالقانون، لعلم الإجرام  :علم الإجرامالقانون و  .03

 مكافحتها الذي یعیش فیه، والعمل الإجرامي ودوافعه والوسائل المساعدة للجریمة وطرق اكتشافها ووسائل

ولذا اقتضى الأمر  تها بالنسبة للقانون،ومن البدیهي أن تكون لهذه الأمور التي یتناولها علم الإجرام أهمی

 ]2[.تدریس مادة الإجرام في كلیات القانون

ویخضع لها، فعندما یعرض  لطالما یتأثر القانون التیارات السیاسیة السائدة :العلوم السیاسةالقانون و  .04

لتنظیم السلطات العامة وإدارتها وتحدید العلاقة فیما بینها، وفیما بینها وبین الأفراد، یتصل اتصالا وثیقا 

ببیان  القواعد القانونیةتتكفل و  ]3[بعلم السیاسة، فأي تطور سیاسي یفرض وضع قوانین تخدم هذا التطور

 بفصلو  المجتمع، د السیاسیة فياالأفر  وواجبات حقوقد یتحدوب القائم في الدولة، طبیعة النظام السیاسي

 .وطبیعة العلاقة بینها والتنفیذیة والقضائیة التشریعیةالسلطات 

بأن العلاقة بین علم القانون وعلم الاقتصاد عمیقة  لیس جدیدا القول :العلوم الاقتصادیةالقانون و  .05

إذ یتأثر القانون بالاقتصاد فتأتي قواعده متأثرة بحجم النشاط  ]4[بینهما متبادل الوشائج إذ أن التأثیر

 دواعقبل الشروع بوضع الق الذي تنتهجه الدولة الاتجاه الاقتصادي مما یستلزم معرفةالاقتصادي، 

) دولة مراقبة(تزید قواعده من الحریات الفردیة وتقلص من تدخل الدولة  فالاقتصاد الحر ،القانونیة

، بینما الاقتصاد الموجه أو المخطط تقید قواعده الحریات الملكیة وحریة تداول الأموال ق حقإطلاك

  .الفردیة وتزید من تدخل الدولة

كان  معینة ما أیضا القانون یؤثر في الاقتصاد، فوجود قواعد قانونیة معینة تؤدي إلى ظواهر اقتصادیة

وازدهار  تؤدي إلى نمو فمثلا القاعد التي تشجع الاستثماروجودها ممكنا لولا وجود تلك القواعد القانونیة 

على الصادرات تؤدي إلى قدرة  الاقتصاد وانتعاشه كذلك وجود قواعد قانونیة من شأنها خفض الضرائب

كما تسعى الدولة لضمان سیطرتها الاقتصادیة ] 5[.السلع الوطنیة على المنافسة في الأسواق الخارجیة

قواعد قانونیة خاصة بتحدید أسعار بعض السلع ل هاضعمن خلال و  ،خدمة للمصلحة العامة

  .أو بمنع المضاربة المعینة،سلعة ال بعض الإستراتیجیة أو بمنع استیراد

                                                           

  .12السابق، ص ، المرجع -زواوي–محمدي فریدة   -1

  .31ورد عند یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  ،12، صس طقانوني، دار النهضة العربیة، ب عبد الرحمن العیسوي، علم النفس ال -2

  .49، ص 1990حبیب إبراهیم الخلیلي، المدخل للعلوم القانونیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  -3

  .19 ، ص1982جامعة بغداد،  ،أصول القانون، الكریم سعید عبد -4

  ،30یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -5



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                      مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
10 

 

یساعد التاریخ على وضع أسس عامة لتطور النظم القانونیة، فالتاریخ ضروري  :علم التاریخالقانون و  .06

 ]1[قاعدة قانونیة إلا بالنظر إلى الظروف التي أدت إلى إنشائها فهمتفلا یمكن  لمعرفة التطور القانوني،

عدم الجدوى  اسات التاریخیة إلىالدر  بینت التي وفي ضوء ذلك یمكن للمشرع تجنب القواعد القانونیة

  .نجاعتها تالتي ثبت القانونیة القواعد ، والإبقاء علىمنها أو ضمورها

  .من قواعد السلوك الاجتماعي تمییز القانون عن غیره: سادسا

تشترك معها  أخرى جانبها قواعد وجد إلىت، بل إن السلوك الاجتماعي للأفراد لا تحكمه القواعد القانونیة فقط

قواعد و  الأخلاق وقواعد دینقواعد ال ومن أهم هذه القواعد نجد؛ تنظیم السلوكیات الاجتماعیة للأفراد،في 

بین ا هالتمییز بین لذا یجب ،یة تحكم سلوك الأفراد في المجتمعاجتماع كلها قواعد هيو  ،المجاملات والتقالید

  .محل الدراسة القواعد القانونیة

ا الشرائع تهالأحكام والأوامر والنواهي التي أقر  عندین عبارة یعبر ال :لقانون وقواعد الدینا .01

تنظم علاقة الفرد  يوه ،ابه لعملواعز وجل على رسله لتبلیغها للناس  لمولىا التي أنزلهاالسماویة 

وتسمى قواعد  غیرالوعلاقة الفرد ب )الأخلاق(وعلاقة الفرد بنفسه تسمى  ،)العبادات( بربه وتسمى

 عامة ومجردة وملزمة بقواعدكونهما یخاطبان الناس  الدین فيمع ویتفق القانون  .) المعاملات(

، ومثال ذلك فقد أوجب المشرع قواعد قانونیةالقواعد الدینیة  بعض منظمة لسلوكهم وقد تعدو 

 ..). الزواج، الطلاق، المیراث(یة التي یتضمنها قانون الأسرة الجزائري الدین الجزائري تطبیق القواعد

العلي  وتختلف قواعد الدین عن القواعد القانونیة من وجوه عدة أهمها أن الدین قواعد منزلة من عند

فنطاق الدین  من وضع البشر، وهناك اختلاف من حیث النطاق، یةونالقانالقواعد بینما  ،القدیر

 بینما ،الناس من نطاق القانون، حیث ینظم الدین سلوك الإنسان مع ربه ومع نفسه وغیره من أوسع

غایة قواعد الدین هي الخیر ، كما أن تنظیم سلوك الإنسان مع غیره فقطالقاعدة القانونیة  تعني

القانون تحقیق الأمن والاستقرار في  قواعد ایةك نحو الكمال، بینما غمو بالسلو والنظام والس

السلطة  دنیوي تنفذه مادي فیها جزاءفال نونیةالقواعد القافما من ناحیة الجزاء، وأ ]2[.المجتمع

یوم القیامة یأمر به المولى مؤجل إلى  أخرويمعنوي  اعد الدین فالجزاء فیهأما قوا بذلك، المختصة

  .من جزاءات دنیویة أمر بهإلى جانب ما قد یعز وجل، 

 ع، أو القیم التي تقرها الأكثریةتعني الأخلاق القیم الفاضلة في المجتم :وقواعد الأخلاقالقانون  .02

 نانیة والاستغلال والتحلي بالصدقالمجتمع وتهدف عادة إلى تجرید الإنسان من الأ الخیرة من أبناء

وهناك من اعتبر الأخلاق مجموعة من القیم الاجتماعیة التي ترقى بالإنسان للكمال  ]3[النیة وحسن

                                                           

  .11المرجع السابق، ص  ،- زواوي–محمدي فریدة  -1

  .25، ص 1993، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةلقانون، مبادئ امحمد حسن قاسم، عصام أنور سلیم -2

  .17 ، ص1994 المفتوحة، الجامعةبلطلبة كلیة الاقتصاد محاضرات  ماني، المبادئ القانونیة العامةلطیف جبر كو  عدنان الدوري، -3
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وتشیع الخیر والطمأنینة في المجتمع، وتستأصل الشر وتمنعه من أن یستبد بالناس ویحول 

 النطاق الأخلاقي التي رسّمه مجتمعه ن یحترمأ كل فرد ویجب على. علاقاتهم إلى تنافر وتناحر

یة قواعد القانوناللاحظ أن معظم ، فمن ناحیة الاتفاق یالأخلاق والقانون التمییز بینأما  .اوالعمل به

القواعد  وجود كة بینهما نتیجةمشتر دائرة وأن هناك  ،في المجتمع قیةخلاأقواعد في الأصل  هي

عدة أي تتحول القاعدة السلوكیة ذات الأصل الأخلاقي إلى قاالقانون،  اهتمام الأخلاقیة في دائرة

قانونیة یشعر معها الأفراد بضرورة احترامها، فالكثیر من القواعد والنظریات الأخلاقیة اندمجت في 

السلوك الاجتماعي  إلى تنسیق وتنظیم كل منهما كما یسعى .النصوص القانونیة عن طریق التشریع

فالقاضي برجوعه ، لذلك ة تسعى الأخلاق لتحقیقهاسامی قیمة ةلافكرة العدبقى وت .فراد المجتمعلأ

 ]1[.إلى تطبیق مبادئ العدالة ومبادئ القانون الطبیعي یسعى إلى تطبیق قواعد أخلاقیة سامیة

ولكل  ،ناوهما ملزمت ،على أساس العدالة والمساواة تهدفان إلى إقامة العلاقات بین الناسفكلاهما 

قیة خلاأ قواعد ما هي إلاالنصوص القانونیة مخالفتها، كما أن العدید من  نع منها جزاء یترتب

 تنهى ومثال ذلك أن الأخلاق ]2[.النصوص، فما تنهي عنه الأخلاق تحرمه القوانین بنیت علیها تلك

یمنع ویعاقب على  العقوبات الجزائري قانونداب العامة في المجتمع، وأیضا مخالفة الآعن 

كما تنهى الأخلاق عن شهادة  )349- 304(في مواده الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة

ق كما تحث الأخلا ،)241- 232( وأیضا قانون العقوبات الجزائري في موادهالزور والیمین الكاذبة 

التي جاء فیها أن العقد  106یضا القانون المدني الجزائري في مادته على احترام العهود والعقود، وأ

  .تفاق الطرفینشریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا با

 بعض الاختلافات بینهما؛ ، إلا أنیةقواعد الأخلاقالو  یةقواعد القانونالبین  فاقلكن رغم وجود ات

الهدف من القاعدة القانونیة هو استقرار النظام في المجتمع وتحقیق العدل والمساواة، وغایتها ف

تحض على مثالیة  فهي، نفعیة؛ أي نفع المجتمع وحفظه، أما الأخلاق فغایتها أكثر من ذلك

تحقیق الأمن ل يضمیر الإنسانال، لذلك فالأخلاق توجه أوامرها إلى ئلاذالر تنهي عن الفضائل و 

لام تحقیق الأمن والسالعلاقات بین أفراد المجتمع لتنظیم  یهدف إلىوالسلام الداخلي، أما القانون ف

ویذكر الفقه القانوني التقلیدي بأن أهم ما یمیز قواعد القانون عن قواعد الأخلاق هو  .الخارجي

عنصر الجزاء، فجزاء مخالفة القواعد القانونیة مادي ومحسوس تقوم السلطة العامة بتطبیقه جبرا 

على المخالف، أما الجزاء في القواعد الأخلاقیة، فإنه یخلو من هذا التعبیر؛ لأنه جزاء معنوي 

ینحصر في تأنیب الضمیر أو استهجان المجتمع ونفور الناس من مرتكب الفعل المنافي 

                                                           

1- Pierre Aubenque, Théorie et pratique politiques chez Aristote, Genève, Fondation Hardt, 1965, P 99-123. 

  .26یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -2
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، ومعلن للجمهور ومحدد منظمي شكل بكونها تظهر دائما ف كما تتمیز القاعدة القانونیة] 1[.للأخلاق

  .مجرد أحاسیس داخلیة مستقرة في ضمیر الشخص عدة الأخلاقیة غالبا ما تكونفي حین أن القا

قواعد وسلوك یحرص الناس على إتباعها في  في كل مجتمع :المجاملات والتقالید ن وقواعدالقانو .03

، أو زیارة المریض أو عند لقاءتقضي بها المجاملات كالتحیة عند ال فهناك قواعد ،علاقاتهم الیومیة

وهناك قواعد یعتاد علیها الناس أو تجري  ،إلخ...العزاء في الموتتقدیم  وأ حالتهنئة في الأفرا تقدیم

 بالنسبة ل، وهذه التقالید والعادات تختلفتقالیدهم بشأن المظهر والملبس وأنماط العیش والمأك بها

 والفرق، بین أفراد المجتمع ةدف من هذه القواعد هو تدعیم الصلواله ]2[.عنها في النساء للرجال

جبرا السلطة  هالمادي الذي یوقع ءاز بالج ةقترنمملزمة و  خیرةالقاعدة القانونیة هو أن الأو  هابین

رد فعل لدى العادات والمجاملات فهو مجرد  أما جزاء مخالفة قواعد .یخالفها ة على منیممو الع

المترتب على  و المعاملة بالمثل، عكس الجزاءأاستهجان السلوك أو الغضب ك الأفراد الآخرین،

ذلك فمن المعروف أن ترتقي بعض هذه القواعد إلى مرتبة القواعد ومع  .القانون مخالفة قواعد

إذا ما صارت من الأهمیة للمجتمع بحیث یتوافر الإلزام الخارجي لها، كما لو  ویكون ذلك ،القانونیة

  ]3[.اكن العامةالأم منع التدخین فيأو ، عینا على الناسزیا م صدر تشریع یفرض

                                                           

  .18، ص2005 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المدخل إلى علم القانون، حزبون،عباس الصراف وجورج  -1

  .33ص  ،1994 منشأة المعارف، الإسكندریة، أصول القانون، عبد المنعم فرج الصدة، -2

  .26، المرجع السابق، ص یحیى قاسم علي -3
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  .)، خصائصها، تقسیماتها تعریفها( عدة القانونیة القا :المحور الثاني ا

تطبیق  حرص الدولة علىوالذي ت لمنظمة لسلوك الأفراد في المجتمعالقانون مجموعة القواعد العامة ا

قواعده واحترامها حتى ولو استعملت القوة الجبریة عند الضرورة، في هذا المحور سوف نتناول بالتعریف 

على أن نستعرض بعد ذلك تقسیمات القاعدة القانونیة  ها،التي تمیز  خصائصالثم نبین أهم  القاعدة القانونیة،

  . التي تختلف باختلاف زاویة النظر إلیها

  :على النحو التاليما سوف نتطرق إلیه  وهذا

 .تعریف القاعدة القانونیة :أولا 

 .خصائص القاعدة القانونیة :ایثان 

 .تقسیمات القاعدة القانونیة :اثالث 
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  .تعریف القاعدة القانونیة: أولا

عن خطاب موجه إن القانون مجموعة قواعد تحكم السلوك الاجتماعي، والقاعدة القانونیة هي عبارة 

 تحكم القانونیة القواعدف ]1[مقترنة بجزاءقوة الإلزام ال إلى الأشخاص في صیغة عامة ومجردة ودائمة ولها

، بحیث تكون هذه القواعد عامة تسري مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة هم فيتقالاعتنظم سلوك الأفراد و 

على كل فرد في المجتمع، وجدیرة باحترام الأشخاص، فیلتزمون بالخضوع لها وتنفیذها، وفي حالة عدم 

فالجزاء هو وسیلة الإلزام والإجبار وهو من اختصاص السلطة العامة المخولة للدولة احترامها أو مخالفتها 

  .فقط دون الأفراد

نقوله عن خصائص القانون نقوله عن خصائص كل قاعدة قانونیة، لأننا نعرف ما  یتضح أن منهو 

 بأنها لقاعدة القانونیةاوتتمیز  ]2[أن القانون لیس إلا مجموعة من القواعد، فكل قاعدة منه لها نفس الخصائص

 . للأفراد سلوك اجتماعي، عامة ومجردة، وملزمة قاعدة

   .خصائص القاعدة القانونیة: ثانیا

 وأنها قاعدة ،تحكم سلوك الفرد في المجتمعقاعدة أنها هي؛ و  أساسیة كل قاعدة قانونیة بثلاث خصائص تتسم

  :على النحو التالي تبعا وف نشرح هذه الخصائصوس راد،ملزمة للأف كما أنها ،ةعامة ومجرد

اعد إن مجموعة القو  :)تحكم سلوك الفرد في المجتمع( قاعدة سلوك اجتماعي القاعدة القانونیة .01

القانونیة السلوكیة دائما تنظم موضوعا معینا أي جانبا محددا من سلوك الأفراد، ویستوي الموضوع 

فالقاعدة ] 3[.الذي تنظمه تلك المجموعة من القواعد، فقد یكون موضوعا مدنیا أو تجاریا أو جنائیا

فهي قاعدة تقویمیة  القانونیة قاعدة سلوك یأتمر بها الأفراد للقیام أو للامتناع عن سلوك معین،

، وهي سابقة على وجود ، ولا حاجة لها إذا كان الشخص یعیش وحدهلسوك الفرد في الجماعة

   ]4[.الدولة

ما هي إلا  القاعدة القانونیة باعتبارها الخلیة الأساسیة للقانونإن  :القاعدة القانونیة عامة ومجردة .02

خطاب موجه لأفراد المجتمع بصفة عامة ومجردة، والمقصود بالتعمیم أنها لا تخص شخصا معینا 

 .قابلة للتطبیق كلما توفرت شروطها عاجلا أو آجلا و تتعلق بموضوع محدد بذاته، بل هيبذاته أ

أي دون التنبؤ في القاعدة القانونیة أنها وضعت مجردة من تحدید شخص بذاته  والمقصود بالتجرید

الذي  159-16تنفیذي رقم المرسوم المن  26ومثال ذلك نص المادة  ]5[.مسبقا بمن تنطبق علیه

                                                           

  .8، ص د حسنین، المرجع السابقمحم -1

  .31إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -2

  .31إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -3

  .14، ص ، المرجع السابق- زواوي–محمدي فریدة  -4

  .32إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص إسحاق  -5
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یفتح الالتحاق بالمدرسة لكل : قضي بأنهالذي ی ]1[ یحدد شروط الالتحاق بالمدرسة العلیا للقضاء

 : مترشح تتوفر فیه الشروط الآتیة

  سنة على الأكثر، عند تاریخ المسابقة )40( الأقل، وأربعینسنة على  )27(بلوغ سن سبع وعشرین. 

 حیازة شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي. 

 معادلةعلى الأقل، أو شهادة  حیازة شهادة الماستر في الحقوق. 

 إثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنیة. 

 القضاء مـارسة وظیفةلم تـوفر شـروط الـكفـاءة الـبـدنیـة والـعقـلـیة. 

 دنیة والوطنیة وحسن الخلقلمالتمتع بالحقوق ا. 

 2[.التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة[ 

شروطها تخول له حق الترشح  فهذه قاعدة قانونیة عامة ومجردة لأنها تنطبق على كل شخص تتوافر فیه

د المشاركین في المسابقة واجتاز مدة أح فإذا فاز. والمشاركة في المسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  ، فإنه یعین في منصب قاضيالتكوین القاعدي للطلبة القضاة بنجاح

، فلا یوصف هذا القرار بأنه قاعدة قانونیة وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء من وزیر العدل حافظ الأختام

  .لشخص بذاتهلأنه قرار فردي وخاص ومحدد 

وتنطبق القواعد القانونیة أیضا على الوقائع إذا توافرت فیها شروط معینة، فهي لا تخص واقعة معینة، 

كل فعل أیا كان یرتكبه '' : من ق م ج التي تقضي بأن) معدلة( 124المادة  ت علیهنصما  ومثال ذلك

شخص یرتكب خطأ  فكل ''بالتعویضحدوثه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في 

القانونیة السابقة الذكر  كان ملزما بتعویض هذا الضرر، دون أن تحدد المادةبالغیر  الحق ضرر وی فعله بسبب

  .فكلما حقق الخطأ ضررا للغیر ترتب علیه التعویض ،أ أو الضررالشخص مرتكب الخط

أفراد المجتمع، بل قد تخاطب فئة معینة  والقول بعمومیة القاعدة القانونیة لا یعني أنها تخاطب كل

وهي تبقى مجردة طالما أنها لا تخاطب شخص بذاته، وتظل مجردة ) القضاة، المحامون، الموثقون(بصفتها 

ولو انطبقت على شخص واحد كرئیس المحكمة أو رئیس الجمهوریة ذلك لأنها لا تخاطب هؤلاء الأشخاص 

  ] 3[.بذواتهم بل بصفاتهم

  :ن القاعدة القانونیة عامة ومجردة جملة من النتائج أهمهاویترتب عن كو 

                                                           

یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ونظام  2016مارس سنة  30مؤرخ في  159-16مرسوم تنفیذي رقم  -1

یونیو  30مؤرخ في  243-22ي رقم ، معدل بمرسوم تنفیذ2016یونیو  05مؤرخة في  33الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج ر عدد 

  .2022یولیو  06مؤرخة في  46، ج ر عدد 2022سنة 

 08مؤرخة في  57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في  11- 04من قانون عضوي رقم  37انظر المادة  -2

   .2004سبتمبر 

  .19، ص 1998للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،  توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                      مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
16 

 

o تحقیق المساواة بین مختلف أراد المجتمع الواحد. 

o سهولة تطبیقها كونها تخاطب الكل وبدون استثناء. 

o تنظیم سلوك جمیع أفراد المجتمع بمقتضى قاعدة قانونیة واحدة .  

واجبة الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین بها، یعني أن القاعدة الإلزام  :القاعدة القانونیة ملزمة .03

ووجه الالتزام هنا یتجسد في الجزاء الذي یحدده القانون لمن یمتنع عن تنفیذ تلك القاعدة أو یخالفها، 

ند والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طریق استعمال القوة العامة ع

في الجزاء  الإلزامن القول أن كل القواعد القانونیة ملزمة للأشخاص ویظهر وجه وعلیه یمك ]1[اللزوم

، ومن ممیزات الجزاء أنه مادي ومحسوس ویختلف عن الجزاء الدین أو الذي یلحق من یخالفها

الأخلاقي الذي یكون عادة معنوي كتأنیب الضمیر أو رفض المجتمع لعدم احترام قواعده، والجزاء 

  ] 2[.العامة المختصة دون الأفراد، كما یكون حالا غیر مؤجلتوقعه السلطة 

؛ ویوقع على كل من یرتكب فعلا الجزاء الجنائيفروع القانون، فهناك والجزاء القانوني یكون حسب 

تجرمه قاعدة جنائیة، والجزاءات الجنائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري تتمثل في 

فإذا أخل المدین  ؛الجزاء المدني. عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت، الحبس، الغرامة

عادة الحالة إلى ما كانت علیه وقت وقوع المخالفة، بالتزاماته فإنه یلتزم بالتنفیذ العیني أو بمقابل أو إ

فإذا استحال ذلك أو تسبب المدین بضرر للغیر فإنه یلزم بالتعویض، ویتمثل الجزاء المدني أیضا 

یتمثل في إلغاء القرار  ،الجزاء الإداري ] 3[.بالبطلان أو الفسخ في حالة الإخلال بالتزام تعاقدي

المخالف للقانون، أو في الإنذار أو الخصم من الراتب أو التنزیل من الدرجة أو الفصل النهائي 

   .القواعد القانونیةبالنسبة للموظف أو العامل الذي یخالف 

  .تقسیمات القاعدة القانونیة: ثالثا

صورتها فهي تنقسم إلى قواعد مكتوبة  زاویة حیثتختلف تقسیمات القواعد القانونیة بحسب زاویة الرؤیة، فمن 

للحقوق فهي تنقسم إلى قواعد موضوعیة وأخرى شكلیة، أما  تنظیمهازاویة وأخرى غیر مكتوبة، ومن حیث 

   .آمرة وأخرى مكملةقوتها الإلزامیة فهي تنقسم إلى قواعد  زوایة من حیث

التي تضعها السلطة المختصة بسن هي و  مكتوبةقواعد قانونیة  تنقسم إلىو  :من حیث صورتها .01

، وقواعد قانونیة غیر مكتوبة، وهي عبارة عن معنى یستقر في ذهن الجماعة فتشعر التشریع

 .بإلزامیته دون أن یدون في عبارات واضحة مثل القواعد العرفیة
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قانون  الدستور أو القانونیة هو التشریع سواء كانإذا كان مصدر القاعدة  :مكتوبةقواعد قانونیة . أ

عادي كالقانون المدني أو التجاري، فإنها تعتبر من قبل القواعد القانونیة المكتوبة لأنها تصدر 

، وتعلن للأفراد بصورة مكتوبة وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ]1[.من قبل السلطة التشریعیة المخول لها ذلك

أما إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونیة عن غیر طریق السلطة : مكتوبةقواعد قانونیة غیر  . ب

التشریعیة أو السلطة التنفیذیة المختصة قانونا بإصدارها، فإن القاعدة عندئذ تعتبر من القواعد 

، ومبادئ الشریعة الإسلامیة مع أنها مدونة ویعتد القانونیة غیر المكتوبة، ومثالها القواعد العرفیة

  ] 2[.مصدر احتیاط للقانون إلا أنها لا تعتبر من قبیل القواعد القانونیة المكتوبة في هذا المفهومبها ك

وتنقسم إلى قواعد قانونیة موضوعیة وهي التي تحدد الواجبات وتقرر  :من حیث تنظیمها للحقوق .02

إتباعها لاكتساب الحقوق، وقواعد قانونیة شكلیة وهي تلك القواعد التي تبین الإجراءات الواجب 

 .الحقوق أو ممارستها، أو تلك القواعد الملزمة في حالة مخالفة قاعدة قانونیة ما

كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض ویقصد بالقواعد القانونیة الموضوعیة،  :قواعد قانونیة موضوعیة. أ

یعاقب '' : ج التي تقضي بأن من ق ع )معدلة( 299 ت علیه المادة ومثال ذلك ما نص ]3[واجبا

أشهر وبغرامة من ) 3(إلى ثلاثة  )1(على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر 

فهذه قاعدة قانونیة  ''.ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة. دج 25.000دج إلى  10.000

ازل وتنتفرض عقوبة الحبس والغرامة كجزاء على كل شخص یوجه سبا لأحد الأفراد،  موضوعیة

  .عن حقه یضع حدا للمتابعة الجزائیة) الضحیة(المجني علیه 

وسائل اقتضاء الحق المقرر  هي التي تبینفالقواعد القانونیة الشكلیة : ةشكلی قانونیةقواعد  . ب

الذي  09-08قواعد القانون رقم  ومثال ذلك أن معظم ]4[أو تقریر كیفیة الالتزام بالقیام بالواجب

كونها تنظم الدعاوى المرفوعة أمام  هي قواعد شكلیة، ةالإجراءات المدنیة والإداریقانون  یتضمن

الدعاوى، في الاختصاص، إجراءات رفع في (الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة 

في وسائل الإثبات، في طرق الطعن، في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي، في التنفیذ 

       ....)للسندات التنفیذیة الجبري

                                                           

  .79إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -1

  .80المرجع السابق، ص  -2

  .80المرجع السابق، ص  -3

  .81المرجع السابق، ص  -4

  



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                      مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
18 

 

إن كل القواعد القانونیة ملزمة، لكن درجة إلزامیتها تختلف من قاعدة  :من حیث قوتها الإلزامیة .03

أو  مكملةقواعد لا تجوز مخالفتها، والبعض الآخر  أو مطلقة آمرةقواعد  ، فبعضهالأخرىقانونیة 

 :وبیان ذلك یكون على النحو التالي. یجوز الاتفاق على مخالفتها نسبیة

في المجتمع یفرض وضع قواعد قانونیة آمرة  إن تحقق النظام والاستقرار: قواعد قانونیة آمرة. أ

ملزمة لا یجوز فهي قواعد  ،وتجبر الأفراد على احترامها الحریة الفردیة بحیث تنعدم بصددها

لأنها لا تمثل إرادة المجتمع العلیا بل تمثل إرادة العاقدین  ى ما یخالفهاللمتعاقدین أن یتفقا عل

، وإذا شاب لأنه إرادتهما الحقیقیة بالإتباعبحیث إذا وجد اتفاق بین العاقدین كان أولى  المفترضة

والقواعد الآمرة هي  ]1[إرادتهما نقص أو غموض حلت محلها القاعدة المقررة لإرادتهما المفترضة

ومثال ذلك ما یقضي  ]2[.لامتناع عن أدائهأو با تتضمن خطابا موجه للأفراد بأداء عمل معینالتي 

فلا  ''سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر و ''من ق م ج الذي جاء فیه  40/2 به نص المادة

من ق م ج الذي جاء فیه أن  454وكذلك نص المادة  یجوز الاتفاق على تغییر سن الرشد،

فلا یجوز الاتفاق  ''القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك''

كما أن جمیع القواعد الخاصة بالنظام العام  على مخالفته وأخذ فائدة على مبلغ القرض بین الأفراد،

من  )معدلة( 24ومنها ما یقضي به نص المادة آمرة لا تجوز مخالفتها،  قواعد والآداب العامة هي

لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان ''ق م ج الذي جاء فیه أنه 

یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي ... مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر

من ق م ج الذي  97وكذلك ما یقضي به نص المادة  ''.المخالف للنظام العام أو الآداب العامة

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان ''جاء فیه أنه 

  ''.العقد باطلا

یجوز  قواعدالمقررة أو المفسرة وهي  وتسمى كذلك بالقواعد النسبیة أو: قواعد قانونیة مكملة . ب

والقاعدة  ]3[.للإفراد الاتفاق على ما یخالف حكمها، فهي مكملة لإرادتهم في حالة عدم الاتفاق علیها

، غایة الأمر أن القانون یشترط المكملة هي قاعدة قانونیة بالمعنى الصحیح وتتوفر لها صفة الإلزام

ذه القاعدة، فإذا تحقق هذا لتطبیقها شرطا خاصا هو عدم تنظیم المتعاقدین للمسألة التي تحكمها ه

فر للقاعدة مجال تطبیقها، أما إذا لم یتحقق هذا الشرط فمعنى ذلك عدم توفر مجال الشرط تو 

ة، بل معناه عدم توفر شرط تطبیقها، ولیس معنى استبعاد تطبیقها بإرادة العاقدین أنها غیر ملزم
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من ق  387/1ومثال ذلك ما یقضي به نص المادة  .الإلزام عنها دون استبعاد صفة ]1[تطبیقها فقط

یدفع ثمن البیع من مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي ''م ج الذي جاء فیه أنه 

فإذا لم یتفق المتعاقدان على دفع ثمن المبیع في مكان معین، تطبق أحكام هذه المادة '' .بغیر ذلك

 .المبیعجبرا ویكون دفع الثمن في مكان تسلیم 

وعلیه یمكن القول أنه في حالة وجود قاعدة قانونیة آمرة تنعدم معه إرادة الأفراد ولا یجوز لهم 

یستطیع الأفراد الاتفاق  الاتفاق على ما یخلف أحكامها، أما في حالة وجود قاعدة قانونیة مكملة

  . فإنها تكون ملزمة لهم إذا سكتوا علن موضوعها ، أماعلى مخالفتها

هناك معیاران للتمییز بین القواعد  :معاییر التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكملة .ج

  :القواعد القانونیة المكملة وهماالقانونیة الآمرة و 

یتضح  عند ملاحظة الجانب الشكلي أو اللفظي لنص القاعدة القانونیة، :)ياللفظ(المعیار الشكلي 

ومثال ذلك أن قواعد القانون المدني  ]2[آمرة أو مكملةقانونیة من صیاغته إذا ما كان یتضمن قاعدة 

القانوني قد تتضمن جزاء على مخالفتها فیتقرر بطلان الاتفاق المخالف لها، وبذلك یعتبر النص 

كل شرط ویكون باطلا ''من ق م ج الذي جاء فیه  556ستقراء نص المادة فبا ،ولیس مكملا آمرا

أنه نص  لنا یتضحو  ''یقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه 

، كما أن الفته، فكل اتفاق یخالفه فیسقط الضمان أو ینقصه یعتبر باطلاآمر لا تجوز مخقانوني 

د یشیر النص القانوني صراحة على أنه لا یجوز وق. جمیع قواعد قانون العقوبات هي قواعد آمرة

للدلالة ) لا یجوز، لا یمكن، لا محل(الاتفاق على مخالفة أحكامه بعبارات واضحة وصریحة مثل 

جد ما لم یو  یحق، ،یجوز(یشیر على جواز مخالفتها بعبارات مثل كما قد  ]3[على النفي وعدم الجواز

ن نفقات تسلیم المبیع تكون أ''من ق م ج على  395تنص المادة ) عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

فهذه القاعدة القانونیة مكملة یجوز '' .على المشتري ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

الاتفاق على مخالفتها فیتقاسم المتعاقدان نفقات تسلیم المبیع، وإذا سكتا عن ذلك تطبق أحكام 

 قد یصوغ المشرع النص بحیث لا تظهر فیه صورة الإلزام امك .وحده المادة وتكون على المشتري

إذا التزام  :الآتي من ق م ج مثلا التي تنص على 646دة كنص الما )یجوز أو یلزم( أو الجواز

المدین بتقدیم كفیل وجب أن یقدم شخصا موسرا ومقیما بالجزائر، وله أن یقدم عوضا عن الكفیل 

 أو یجوز أن یقدم المدین كفیلا له شخصا موسرا مقیما بالجزائر وبعبارة أخرى 'تأمینا عینیا كافیا

ولكن المشرع الجزائري لا یستعمل مثل هذه العبارات في صیاغته للمواد . یقدم تأمینا عینیا كافیا
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إلا ) مكملة / آمرة(لا یمكن تمییز صفتها  توجد نصوص قانونیةالقانونیة في جمیع الحالات، إذ 

  .ة وتحلیل مضمونها واستخلاص أهم مؤشراتها للدلالة على صفتهابالدراس

كانت  ما إذا(شكل وألفاظ القاعدة القانونیة صفتها  إذا لم یتضح صراحة من: المعیار الموضوعي

استخلاص صفته، فإذا كانت النص القانوني لتحلیله ودراسته و  فنرجع إلى مضمون )آمرة أو مكملة

تتعلق بالمصالح  ، أما إذا كانتبالنظام العام والآداب العامة كانت آمرة القاعدة القانونیة تتعلق

فالقواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة تعتبر  .الخاصة لأفراد المجتمع فهي قاعدة مكملة

فهم ملزمون بتنفیذ مضمونها  تقییدا لمبدأ سلطان الإرادة، حیث أنها تقید حریة الأشخاص في التعاقد

، وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة النظام العام والآداب العامة یحق لهم الاتفاق على مخالفتهاولا 

) معدلة( 93القواعد المكملة، فقد جاء في نص المادة غیرها من كمعیار للتفرقة بین القواعد الآمرة و 

الآداب العامة  والعام أفي ذاته أو مخالفا للنظام إذا كان محل الالتزام مستحیلا '' :من ق م ج بأنه

إذا التزم المتعاقد لسبب '' :أنهبمن ق م ج  97في نص المادة جاء و  ''.كان باطلا بطلانا مطلقا

ویستطیع القاضي الحكم  ''.غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

صاحب المصلحة به، كونه یتعلق دون اشترط تمسك  بطلانا مطلقا ببطلان الالتزام من تلقاء نفسه

   .بالنظام العام والآداب العامة

ویلاحظ أن القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة كلها آمرة، أي لا یجوز للأفراد استبعاد 

قد یرى المشرع واعد الآمرة من النظام العام، فالعكس غیر صحیح، إذ لیست كل الق، و حكمها

آمرة لاعتبارات تتعلق بحمایة أوضاع معینة، فیصوغها بشكل یتضح  القانونیة وجوب جعل القاعدة

منه عدم جواز مخالفتها، فالقواعد المتعلقة بنقص الأهلیة مثلا تعتبر قواعد آمرة لا یجوز للأفراد 

للإبطال  قابلیةالفالحكم على مخالفتها هو  لیست متعلقة بالنظام العام ، بالرغم من أنهامخالفتها

 ] 1[.س البطلان المطلقولی

                                                           
1 - Marty et Raynaud : Droit civil, Tome 1, introduction à l’étude générale du droit, 2éme édition, Sirey, Paris, 1972, P174-175 
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  .تقسیمات القانون :الثالث المحور ا

یشتمل القانون على مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشئ بین الأفراد أو بین الدول أو 

هذه القواعد تنظم العلاقات بین الدول أو بین الخواص والدولة باعتبارها  كانت بین الأفراد والدولة، فإذا

هذه القواعد  أما إذا كانت. صاحبة سیادة وسلطة، ذلك هو القانون العام ومثاله القانون الدستوري والإداري

واء كانوا س والدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون الخاص، أو بین الخواص الخواصعلاقات بین التنظم 

  . ، ذلك هو القانون الخاص ومثاله القانون المدني والتجاريأفرادا أو أشخاصا معنویة

مجموعة قواعد تنتمي إلى القانون العام و مجموعة القانونیة من حیث الموضوع إلى تنقسم القواعد 

إلا أن هناك مجموعة  ،التفرقة بینهمامعاییر ویقوم هذا التقسیم بناء على أخرى تنتمي إلى القانون الخاص، 

م والبعض الآخر من القانون بعض قواعدها من القانون العا القوانین یصعب تحدید طبیعتها لأن ثالثة من

  .الخاص أو ما أصبح یعرف بالقانون المختلط

 .معاییر التفرقة بین القانون العام والخاص وأهمیتها : أولا  

 .القانون العام وأهم فروعه :ثانیا   

 .القانون الخاص وأهم فروعه: ثالثا   

  .القانون المختلط وأهم فروعه: رابعا   
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  .      نونـاـالق ـــــاتتقسیم          

  

   

  .لمختلطلقانون اا                                      .صلقانون الخاا                                 .ون العامالقان         

 

  

  إجراءات مدنیة وإداریة.جوي        قا/بحري.العمل   قا.قا       الأسرة  .قا دولي خاص   .قا     تجاري.قا    مدني.قا       الداخلي .اق        الخارجي .اق

  

   

        الجنائي .قا     المالي   .قا     الإداري .قا      الدستوري .قا                  

  

  

  الإجراءات الجزائیة.قا                العقوبات .قا                                                          

  دولي عام.قا

                                  

.مخطط لتقسیمات القانون                                                                                                  
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  .الخاص وأهمیتهاالقانون معاییر التفرقة بین القانون العام و : أولا

القواعد القانونیة التي تندرج تحت مظلة القانون  بین للتمییزمحددة  رییامع فقهاء القانون وضعحاول لقد 

محاولة تصنیفها، وقد ظهرت العدید في  اوالاستناد إلیه العام ونظیراتها التي تندرج تحت مظلة القانون الخاص،

وحتى نقف على الأمر  ،بحجة ضعفها وعدم واقعیتها من المعاییر في هذا الصدد إلا أن أغلبها انتقدت وردت

ونبین مضمونها، مبرزین بعد ذلك أهمیة هذه  هذه المعاییر بإیجاز نعرض سوف، ل معیار منهاونستخلص أفض

  :التفرقة

 ومفاده أن القانون العام اتسع لیشمل معظم قواعد القانون الخاص، ویرجع :شمولیة القانون العام معیار .01

ذلك إلى التدخل المستمر للدولة في تنظیم العلاقات الخاصة وتقیید الحریات الفردیة بقواعد آمرة لا تجوز 

قواعده آمرة  والعام على أساس أن الأخیرالخاص یفرقون بین القانون  مخالفتها، وأصحاب هذا الرأي

دة في تنظیم العلاقات الخاصة قواعده مكملة قصد إفساح المجال لمبدأ سلطان الإراتأتي والقانون الخاص 

  ] 1[.مخالفتها تجوزوهذا غیر صحیح لأن قواعد القانون الخاص قد تكون هي الأخرى آمرة لا  بین الأفراد،

ومفاده أن جانب من الفقه یرى أن القانون العام یهدف إلى تحقیق المصلحة  :معیار المصلحة العامة .02

، إذ القانون تحقیق المصلحة الخاصة للأفراد، وهذا غیر صحیحإلى یهدف القانون الخاص ، بینما العامة

سواء كان عاما أو خاصا یهدف إلى تحقیق النظام العام في المجتمع، فهو یهدف إلى تنظیم الحیاة 

فمثلا قانون الأسرة  ] 2[الاجتماعیة ولا تتصور حمایة المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة

 .فهو یحقق المصلحة العامة للمجتمع في بناء الأسرة نظم المصلحة الخاصة للأفرادإذ ی ،هو قانون خاص

دائما تحقیق المصالح العامة، ولیس أبدا  غیر دقیق، ذلك أن هدف القانون الخاص هوفهو إذن معیار 

ومنها قواعد القانون  القانونیة فكل القواعدعامة للمجتمع، حمایة المصالح الفردیة على حساب المصالح ال

  .صالح العام للمجتمع وأفراده على حد السواءالخاص قد وضعت ل

هناك جانب من الفقه یرى أن القانون العام لا ینظم العلاقات المالیة بینما القانون الخاص  :المالي معیارال .03

ه جانبه المتعلق لا ینظم إلا العلاقات المالیة، وهذا المعیار أیضا غیر صحیح، لأن القانون العام ل

بالضرائب والرسوم والأموال العامة، كما أن للقانون الخاص جانب غیر مالي المتعلق بالحقوق اللصیقة 

بالأمور  القواعد المنظمة للعلاقات ذات الصفة المالیة أو المتعلقةف ] 3[.بالشخصیة وكذلك بعلاقات الأسرة

یظهر  الأخرى التي لا المنظمة للعلاقات القواعدو  ،الخاصهي من القانون  )علاقات البیع والشراء(المالیة 

هناك قواعد من ف وهذا غیر صحیح ] 4[القانون العام هي من) تنظیم جهاز الدولة(فیها هذا المفهوم المالي 
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وجود قواعد من القانون الخاص لیس  ، كماالمتعلقة بالضرائب المالیة كالقواعد بالأمور القانون العام تتصل

 .العائلیةالزوجیة و قة بتنظیم العلاقات كالقواعد المتعل المالیة لها صلة بالأمور

العلاقة  ، فإذا كانت هذهوأطرافها على طبیعة العلاقة القانونیة ریقوم هذا المعیا :معیار العلاقة القانونیة .04

تصلة بحق السیادة لاقات المیحكم العو ینظم  الذي یكون القانون العام هو دولةتتصل بحق السیادة في ال

، م السلطات العامة في الدولة ولا تتصل بحق السیادة فیهاالقانون الخاص العلاقات تنظ یحكم بینما ،فیها

أو بین القانون الخاص،  أشخاصأحد بین الدولة بوصفها شخصا اعتباریا و  هذه العلاقاتقد تكون و 

إذ  من الصواب إلا أنه لا یتسم بالدقة هاء أن هذا العیار قریبویرى بعض الفق .ص القانون الخاصأشخا

 ] 1[.بیعة هذه العلاقةالصفة التي تثبت لأشخاص العلاقة القانونیة إنما تتفرع من ط أن

في  ومن بین كل ما سبق عرضه یمكن القول أن المعیار الأفضل والمرجح والذي یمكن الاستناد علیه

أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا بیفید الذي ، وهو المعیار التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص

فهي تنظم  القانون الخاص، أما مجموعة قواعد في العلاقة القانونیة باعتبارها صاحبة سیادة وسلطة

وأحد أشخاص  عادیا بارها شخصا اعتباریاالعلاقات بین الأفراد وبعضهم البعض أو بینهم وبین الدولة باعت

الإداریة  هاتباشر أعمالدما عن للدولة العمومیة داراتالإ ، ومثال ذلك أنتخضع لقواعده القانون الخاص

 ومن جهة تخضع لقواعد القانون العام من حیث تنظیمها القانوني وتسییرها ونظامها المالي، فهي الانفرادیة

عقودا تشبه العقود التي یبرمها الخواص فیما بینهم وفقا للقانون الخاص، مثل شراء أو بیع أو  فهي تبرم

لتعاقد مع لتحقیق المصلحة العامة با كراء عقارات أو شراء سلع أو الحصول على خدمات، فهي تلجأ

باعتبارها أحد أشخاص ة كالتجار والمقاولین والصناعیین، سواء كانوا أفرادا أو أشخاصا معنویالخواص 

فالعقود التي تبرمها الإدارة تختلف عن العقود الخاصة، فبینما تكون مصالح الطرفین في  ،القانون الخاص

العقود الخاصة متساویة، فهي في العقود الإداریة غیر متكافئة، إذ یجب أن تعلو المصلحة العامة على 

  ] 2[.ط الناشئة عن العقد الإداريالمصلحة الخاصة، وهذه هي الفكرة التي تحكم الرواب

فهي ترجع إلى أن قواعد القانون العام لها طبیعة  لتفرقة بین القانون العام والخاص،أهمیة اأما فیما یتعلق ب

خاصة فلا یجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم، ولا یجوز توقیع الحجز علیها، كما أن هناك سلطات 

للتمییز بین قواعد القانون العام كما أن  ] 3[.ممنوحة للهیئات العامة فقط، كنزع الملكیة للمنفعة العامة

القضاء ختص یحیث  تعتمد الازدواجیة في القضاءوقواعد القانون الخاص أهمیة كبیرة في الدول التي 

یؤول بینما ، مالمتعلقة بمسائل القانون العا الفصل في جمیع القضایابممثلا في المحاكم الإداریة  الإداري

  .مسائل القانون الخاص متعلقةال في جمیع القضایا حاكم العادیةلمفي ا ممثلاختصاص للقضاء العادي الا

                                                           

  .56یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -1

  .259ص  ،2006، سطیف، الجزائر، L.E.B.F.Dناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى،  -2

  .33، المرجع السابق، ص - زواوي–محمدي فریدة  -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                            مدخل للعلوم القانونیة       محاضرات في 

 
25 

 

  .فروعهالقانون العام وأهم : ثانیا

القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان نوعها كلما كانت الدولة طرفا فیها باعتبارها 

هو القانون الذي یحكم العلاقات التي تدخل في  )le droit public(فالقانون العمومي  ] 1[.صاحبة سلطة وسیادة

وتحوز امتیازات السلطة العمومیة، ) السلطات السیاسیة والإداریة(مظاهر السیادة وجودها أطراف تمارس 

وتستهدف هذه العلاقات تحقیق المصلحة العامة، لذلك فهي تقوم على في ظل إجراءات وقواعد تختلف على 

خارجي أو دولي وقانون عام  عامویتفرع القانون العام إلى قانون  ] 2[.الخاصةتلك المستعملة في العلاقات 

  .داخلي

 والمقصود به مجموعة القواعد التي تنظم علاقات  الدول ببعضها :الدوليأو  الخارجيالعام القانون  .01

والواجبات السلم والحرب، فهو بین أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والحقوق حالتي في  البعض

التي یكون محملها هؤلاء الأشخاص، ویقسم أشخاص القانون الدولي العام من حیث السیادة إلى دول تامة 

ن القول أیضا بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان ویمك ] 3[.السیادة ودول ناقصة السیادة

وبین دولة أخرى أو  ،معنویة عامة ذات سیادةنوعها فیما بین الدولة أو أحد فروعها باعتبارها أشخاصا 

أو فیما بین الدولة ومجموعة من الدول الأخرى، أو إحدى  أحد فروعها في الخارج له نفس الصفة،

والمقصود بالدولة المستكملة لعناصرها الثلاثة . المنظمات الدولیة سواء في زمن السلم أو الحرب أو الحیاد

  ]  4[.الوطنیة المستقلة كاملة السیادةوهي؛ الشعب والإقلیم والحكومة 

الدول تامة السیادة أو ممثلیها أن القانون الدولي العام هو مجموعة قواعد تخاطب  ومن هذا یتضح لنا

وردا على من . والمنظمات الدولیة بمختلف أشكالها، وهؤلاء هم أشخاص القانون الدولي العام نالدبلوماسیی

 كونها لم تصدر عن سلطة عامة  تتولى ،قواعد قانونیة أصلا یقول أن قواعد القانون الدولي العام لیست

القانون الدولي العام فتوقیع الجزاء على من لا یحترمها أو من یقدم على مخالفتها، تنفیذها وتحرص على 

میثاق الأمم المتحدة وهي تسموا على القوانین و مصدره العرف الدولي والمعاهدات والاتفاقیة الدولیة 

سحب التمثیل وفي حالة خرق إحدى قواعده تطبق عقوبات دولیة على المخالفین ومنها؛  الوطنیة،

غرامات مالیة، فرض عقوبات دولیة قد قطع العلاقات الدبلوماسیة، فرض  الدبلوماسي أو التقلیل منه،

    .تصل إلى درجة استعمال القوة المسلحة في بعض الحالات
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وهو مجموعة القواعد التي تحدد كیان الدولة وتنظم العلاقات بینها بوصفها صاحبة  :الداخلي العام القانون .02

والقانون العمومي الداخلي هو الذي یتضمن مجموعة القواعد القانونیة  السیادة وبین الأشخاص العادیین،

من و  ] 1[المتعلقة بالإدارة العمومیة من حیث تنظیم أجهزتها وأنشطتها ووسائلها البشریة والمادیة ومنازعاتها،

 .والقانون الجنائي والقانون المالي القانون الدستوري والقانون الإداري فروعهأهم 

هو مجموعة القواعد الأساسیة التي تبین شكل الدولة وتوزیع السلطات فیها والهیئات  :الدستوريالقانون   . أ

أعلى درجة  التي تباشر هذه السلطات وعلاقة كل منها بالأخرى، وهو القانون الأساسي في كل دولة، وهو

تمارسها واختصاصاتها یبین نظام الحكم والسلطات العامة في الدولة والهیئات التي في النظام القانوني، 

وعلاقاتها ببعضها البعض، كما یبین الحریات العامة للأفراد، كحریة الرأي والاجتماع والتنقل والواجبات 

  ] 2[.العامة للأفراد كواجب أداء الخدمة الوطنیة

كل تنظیم في الدولة حیث یضع  جوهر ویعتبر القانون الدستوري في طلیعة فروع القانون العام الداخلي فهو

. تبةبقانون آخر لأن كل القوانین الأخرى أقل منه في المر  تهفلا یجوز مخالف ،الأسس التي تقوم علیها

كإطار لكل القوانین والتشریعات التي تسنها من أجل  دولة الجزائریةال وثیقة تعتمدها ودستور الجزائر هو 

ة یلجزائر الجمهوریة ا قد اعتمدتو . حمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة والمصالح العلیا للبلاد

وكل دستور جدید یحل ها، عدة دساتیر عبر استفتاء شعبي حول مضامین الدیمقراطیة الشعبیة منذ استقلالها

 :صدرت الدساتیر التالیةل ستقلاالامنذ ، و المعدل والمتمم 1996 سنة وحالیا یعتمد دستور، محل الذي قبله

، تعدیل دستوري سنة 1996 سنةدستور ، 1989 سنة دستور، 1976سنة  دستور، 1963سنة  دستور

  ] 3[.2020 سنة يتعدیل دستور ، 2016 سنة يتعدیل دستور ، 2008، تعدیل دستوري سنة 2002

 حميیو ، وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحرّیّات الفردیّة والجـماعیّةع، إنّ الـدّستور فوق الجمی

قراطي عن یمالد س التداولرّ ویك، ارسة السّلطاتمم على یةشروعلما ویضفيب، مـبدأ حـرّیّة اخـتـیار الشّع

 ورقابة، ةیّ السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونین یكفل الدستور الفصل ب .طریق انتخابات حرّة ونزیهة

  4[.ویتحقّق فیه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده، العمومیّة في مجتمع تسوده الشّرعیّة عمل السّلطات

 

  

  

  

 
                                                           

  .14ص  المرجع السابق، ،، ناصر لباد24المرجع السابق، ص  محمد حسنین، -1

  .34، المرجع السابق، ص -زواوي–محمدي فریدة ، 24محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -2

  .2020دیسمبر  30، المؤرخة في 82الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد دستور  -3

  .یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم ال -4



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                            مدخل للعلوم القانونیة       محاضرات في 

 
27 

 

هو فرع من فروع القانون العمومي الذي ینظم الإدارة العمومیة، والقانون الإداري إذن هو  :القانون الإداري  . ب

الوزارة، الولایة، البلدیة، المؤسسات (على مجموع المرافق العمومیة  مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق

'' جین ریفیرو''، وحسب الأستاذ تقوم به هذه الأجهزة لتحقیق المصلحة العامة نشاطأي  وعلى) العمومیة

''Jean Rivero '' فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة المتمیزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم

التنفیذیة والخدمات ویتعرض القانون الإداري لنشاط السلطة   ] 1[.وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومیة

التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة، كما یتعرض لعلاقة الحكومة المركزیة بالإدارات الإقلیمیة وبالمجالس 

 ]2[.البلدیة والمحلیة والمؤسسات العامة، وعلى العموم إلى كیفیة استغلال السلطة التنفیذیة للأموال العامة

التي تتغیر سنویا، هو مجموعة القواعد التي تنظم مالیة الدولة من حیث دخولها ونفقاتها  :القانون المالي  . ت

القواعد التي هذا القانون ویتضمن  ]3[.والتي تتعلق بمراقبة صحة تنفیذ اعتمادات الدولة وحمایة المال العام

فیبین جانب  فیذها والرقابة علیها،الیة للدولة، فهو یتعرض للموازنة العامة السنویة للدولة وتنتبین الإدارة الم

  . الأعباء العامة وجانب الإیرادات العامة للسنة المالیة

هذا القانون یتعرض لمیزانیة الدولة والضرائب والقروض وكیفیة تحصیلها وتوزیعها، فیبین بصفة عامة 

المباشرة وغیر المباشرة موضوع النفقات العامة والإرادات العامة، وقد أصبحت الأحكام التفصیلیة للضرائب 

مع (، كما صدر أیضا قانون مستقل خاص بالتسجیل  ویشمل إیضاح مختلف رسوم التسجیل قانون مستقل

ملاحظة أن قانون التسجیل وإن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص، إذ یقتضي معرفة الأحكام 

 ]4[.)یة بوجه عام لتقدیر رسوم التسجیل المتعلقة بهاالخاصة بالمیراث والهبات والتصرفات الناقلة للملك

للدلالة على المادة القانونیة التي تهتم بكل الوسائل '' القانون الجنائي''یطلق مصطلح  :القانون الجنائي  . ث

الواردة في هذه التسمیة تنسب هذه المادة القانونیة للجنایات  ''جنائي''وكلمة . المتعلقة بالجرائم والمجرمین

فمصطلح القانون الجنائي یستعمل لتسمیة المادة ). جنایة، جنحة، مخالفة(تمثل أشد الجرائم خطورة  التي

إلا أن هذه التسمیة لم یقع  .القانونیة المتعلقة بالجرائم عامة سواء كانت جنایات أو جنح أو مخالفات

'' قانون العقوبات''مل مصطلح اعتمادها في كل البلدان العربیة، إذ أن في أغلب بلدان المشرق العربي یستع

للدلالة علة نفس المادة، وهذه العبارة مأخوذة في الواقع من القانون الفرنسي أین یستعمل مصطلح القانون 

یمكن أن یكون للقانون الجنائي مفهوم أوسع  .لتسمیة هذا الفرع من القانون) Le Droit pénal( العقابي 

تجریم والعقاب فحسب بل یتضمن كذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات یجعله لا یتضمن الأحكام المتعلقة بال

 النظام القانوني في الدولة یسعى من اباعتباره جزءو  ] 5[.محاكمة المجرمین وتنفیذ الأحكام الجزائیة علیهم
                                                           

1- Jean Rivero, Droit administratif, 9eme Ed, Dalloz, Paris, 1980, P 20. 
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یُحدد ؤولیة الجنائیة، لأنّه ى لا یتعرضوا للمسقواعد سلوك ونشاط الأشخاص حتّ  القانون الجنائي إلى إقرار

 .أهمیته من خطورة مضمونه وأهدافه ووظیفته فهو یستمد ،الجنائیة وجزاءاتها الجرائم

مجموع القواعد التي تُحدد النظام القانوني للفعل المجرم ورد فعل المجتمع  یُعرف القانون الجنائي بأنّهو 

 .تنُظّم الدعوى الجزائیة إزاءُ مرتكب هذا الفعل بتطبیق عقوبة أو تدبیر أمن، والقواعد الإجرائیة التي

 العقوبات، وبهذا ینقسم القانون الجنائي إلى قسمین هما القانون الجنائي الموضوعي ویُسمى قانون

   .والقانون الجنائي الشكلي أو الإجرائي ویُسمى قانون الإجراءات الجزائیة

 ما یقابلها منالتي تبین الجرائم و د القانونیة یعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة من القواع :قانون العقوبات 

، التي تحدد سیاسة التجریم والجزاءكما یعرف أیضا بأنه تلك القواعد القانونیة  ] 1[عقوبات أو تدابیر أمن

عدة بالقانون  هذا رفعُ  قدو  ] 2[.الدولة لحقها في العقاب بما یضمن حقوق المتهم اقتضاء وكذا كیفیة

عرف كما  ،أنه القانون الذي یبین العقوبة المقررة لكل جریمة نسبة إلى )تقانون العقوبا( ؛ومنها تسمیات

القانون (وأیضا تسمیة  تعتبر من أخطر أنواع الجرائم،نسبة إلى الجنایة التي  )القانون الجنائي(ة سمیبت

إلى أن المشرع  الإشارةمع  ،قرران لكل جریمةمتدابیر أمن الو یشمل العقوبة الذي الجزاء  نسبة إلى )الجزائي

فقد جاء في  .القانونیةفي التعبیر عن هذه المادة  )قانون العقوبات(تسمیة  استعمال یمیل إلى الجزائري

أن البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في القواعد العامة  39 الدستور في مادته

 . لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة

 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156- 66بمقتضى الأمر رقم  قانون العقوباتوقد استحدث المشرع الجزائري 

 ))أحكام تمهیدیة-المبادئ العامة(( یتناول القسم العام بعنوان الجزء الأول جزأین؛ینقسم إلى و  معدل ومتمم،

تحدید  تحكم الجریمة والعقوبة عن طریق، ببیان الأحكام العامة التي م بدراسة النظریة العامة للجریمةیهت

ظروف العقوبات وظروف تشدیدها و  أنواعأحكام المسؤولیة الجنائیة، و و  ،الأركان الأساسیة للجریمة

للعقوبات وتدابیر الأمن المطبقة على الأشخاص  الكتاب الأول المشرع الجزائري وقد أفرد 3.تخفیفها

الجریمة  فقد اهتم لأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةباالمعنون  أما الكتاب الثاني، الطبیعیة والمعنویة

لأركان الخاصة بكل ا یهتم بتحدید ))التجریم(( بعنوان یتناول القسم الخاصف الجزء الثانيأما . یهامرتكبو 

للجنایات منه  ب الثالثالكتاصص فقد خُ  ،الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهاالأدنى و  بیان الحدو  ،جریمة

نح ضد الشيء العمومي وهي لجنایات والجا؛ أبواب ةقسم أنواع الجرائم في أربعیُ والجنح وعقوباتها؛ وهو 

الاقتصاد الاعتداءات الأخرى على حسن سیر  ،فئات نح ضد الأفراد وهي أربعالجنایات والج، فئاتسبع 

جرائم ، )1996یولیو  09مؤرخ في  22-96بالأمر رقم  یتلغأغلب مواده أُ (سات العمومیة الوطني والمؤس
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؛ وهو المخالفات وعقوباتها ه فقد جاء بعنواننم الكتاب الرابعأما . والطبیة الغش والتدلیس في المواد الغذائیة

  .ن أحكامها المشتركةیبی ، كمامخالفات من الفئة الأولى ومخالفات من الفئة الثانیة یُقسم المخالفات إلى

 16 مؤرخ في 74-69رقم  الأمرمن خلال أبرزها كان  تلالعدة تعدی عقوبات الجزائريالتعرض قانون  وقد

 13 مؤرخ في 04- 82، القانون رقم 1975 سنة یونیو 17 مؤرخ في 47- 75 الأمر رقم ،1969سنة  سبتمبر

 25 مؤرخ في 11-95الأمر رقم  ،1990سنة  یولیو 14 مؤرخ في 15-90القانون رقم  ،1982 سنة فبرایر

 نوفمبر 10 مؤرخ في 15- 04القانون رقم  ،2001 یونیو 26 مؤرخ في 09-01القانون رقم  ،1995 فبرایر

 فبرایر 25 مؤرخ في 01-09القانون رقم ، 2006 سنة دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم  ،2004

 ،2014 فبرایر 04 مؤرخ في 01- 14القانون رقم ، 2011 أوت 02 فيمؤرخ  14-11القانون رقم ، 2009

، 2020 سنة أبریل 28 مؤرخ في 06-20 القانون رقم، 2015 سنة دیسمبر 30 مؤرخ في 19-15 القانون

 .2021 دیسمبر 28 مؤرخ في 14- 21 القانون رقم

 من  التي تتبع في حال حصول الجریمة، ویتضمن القواعد التي تبین الإجراءات :قانون الإجراءات الجزائیة

 ءات المحاكمة وتحدید المحكمة المختصة، وطرقار والجهة التي تقوم به، كذلك إج المتهممع  حیث التحقیق

تبین الإجراءات القانونیة  التي القواعد الشكلیة وبمعنى آخر فهي ] 1[.الطعن بالأحكام، وجهة تنفیذ العقوبة

التحري عن الجریمة، مراحل الخصومة الجنائیة من مرحلة  إتباعها طوال التي یتعین مراعاتها، ویجب

وقد جاء في  ]2[.ویعبر عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجزائیة، وتنفیذه الحكم والتحقیق فیها إلى صدور

أن قانون الإجراءات الجزائیة یتناول الإجراءات التي تتبع من وقت  -زواوي–للدكتورة محمدي فریدة مؤلف 

الإجراءات الخاصة بضبط المتهم والقبض علیه والتفتیش، وقوع الجریمة إلى حین توقیع العقاب، فیبین 

وقد استحدث ] 3[.وتنفیذ العقوبة، وطرق الطعن التحقیق الجنائي، ومحاكمة المتهموالحبس الاحتیاطي، و 

 1966یونیو سنة  08مؤرخ في  155-66بمقتضى الأمر رقم  قانون الإجراءات الجزائیة المشرع الجزائري

في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة، وقد قسمه المشرع الجزائري  أحكام تمهیدیةب ویبدأ المعدل والمتمم،

إلى سبعة كتب جاءت على النحو التالي؛ الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق، 

لرابع في الكتاب الثاني في جهات الحكم، الكتاب الثالث في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث، الكتاب ا

طرق الطعن غیر العادیة، الكتاب الخامس في بعض الإجراءات الخاصة، الكتاب السادس في بعض 

  .إجراءات التنفیذ، الكتاب السابع في العلاقات بین السلطات القضائیة الأجنبیة

مؤرخ  10-68الأمر رقم  من خلالأبرزها كان  تلالعدة تعدی الجزائري جراءات الجزائیةالإتعرض قانون  وقد

 13 مؤرخ في 03-82القانون رقم  ،1975 یونیو 17 مؤرخ في 46-75، الأمر رقم 1968ینایر  23 في

                                                           

  .65یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -1

  2.1 ص المرجع السابق،بن شیخ لحسین،  -2

  .35، المرجع السابق، ص -زواوي–محمدي فریدة   -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                            مدخل للعلوم القانونیة       محاضرات في 

 
30 

 

 أوت 18 مؤرخ في 24-90، القانون رقم 1986سنة  مارس 04 مؤرخ في 05- 86، القانون رقم 1982 فبرایر

، 2001 یونیو 26 مؤرخ في 08- 01، القانون رقم 1995 فبرایر 25 مؤرخ في 10- 95، الأمر رقم 1990

الأمر ، 2006 دیسمبر 20 مؤرخ في 22-06القانون رقم  ،2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14- 04القانون رقم 

- 19القانون رقم  ،2017مارس  27مؤرخ في  07-17، القانون رقم 2015یولیو  23مؤرخ في  02- 15 رقم

 11-21 الأمر رقم  ،2020أوت سنة  30مؤرخ في  04- 20الأمر رقم  ،2019 دیسمبر 11مؤرخ في  10

 .2021 أوت 25 مؤرخ في

  .القانون الخاص وأهم فروعه :ثالثا

راد، أو فیما بین و مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین أیا كان نوعها فیما بین الأفالقانون الخاص ه

القواعد القانونیة التي   فهو مجموعة ]  1[.باعتبارها شخصا معنویا لا یمارس سیادة ولا سلطات الأفراد والدولة

تنظم العلاقات التي تقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة أي مبدأ المساواة بین أطرافها، والتكافؤ في الصفة 

  .قانون المدني والقانون التجارينذكر ال ومن فروعه ] 2[والمراكز القانونیة لأطرافها

التي تنظم العلاقات بین الأشخاص، وهو أصل القانون الخاص ویتضمن مجموعة القواعد  :القانون المدني .01

ن الملكیة الفكریة وتتفرع عنه القوانین الأخرى، كالقانون التجاري وقانون التأمین وقانون الأسرة وقانو 

ویعد القانون المدني الشریعة العامة  ] 3[.عاجمی لها بالنسبة الأصل العاموالأدبیة، ویعتبر القانون المدني 

فهو  .ما لم یقض نص خاص بخلاف ذلك فیما بینهم الأفرادة التي تحكم علاقات لقوانین الخاصیع الجم

تحكم العلاقات الشخصیة والمالیة بین الأفراد، كما  التيالخاصة على مجموعة من القواعد القانونیة یشتمل 

تنظم أحكام الأهلیة وعوارضها، كالأهلیة المطلوبة  بالأحوال الشخصیة التي الخاصة قواعدال یشتمل على

یتضمن القواعد المتعلقة بالأحوال كما  .فقدانها لاكتساب الحق وتحمل الالتزام، وحالات نقص الأهلیة أو

 یختصوآثارها وانقضائها، كما ات مصادر الالتزاموتحدید العینیة كتنظیم مجموعة من العقود المدنیة، 

بالحقوق العینیة الأصلیة كحق اكتساب الملكیة والحقوق العینة الأخرى المتفرعیة عنه كحق الارتفاق وحق 

الانتفاع وحق الاستعمال، وبالحقوق العینیة التبعیة كالرهن الرسمي والرهن الحیازي وحق التخصیص 

 هیُعَرّف القانون المدني على أنا كم ] 4[.وهذا ما نجد تنظیمه في التقنین المدني الجزائري، وحقوق الامتیاز

الأفراد والدولة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات بین الأفراد بالمجتمع أو 

الأساس الذي اعتمدت علیه باقي فروع  یعتبرهو و  ،یما بینهمیهتم بحل أي نزاعات تنشأ فمن جهة أخرى، 

هو أصل القوانین الخاصة ویتقدم على باقي فروع القانون الخاص بحیث أنه ینظم كافة لقانون الخاص، فـا
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یعتبر من أهم وهو  ]1[.العلاقات بین الأفراد في حال عدم تنظیم مثل هذه العلاقات في قانون خاص بها

من  لخصائصیتمتع بالعدید من ا هوف ذلكبقات والمسائل القانونیة، و من العلاالعدید القوانین كونه ینظم 

لا یكون القضائیة التي  عتبر الأساس القانوني الذي یُستند علیه في المسائلتالقانون المدني أحكام :أهمها

واعد القانون المدني تُطبق على كافة ق .القانون المدني هو أصل كل فروع القانون الخاص .لها نص خاص

 یستمد القانون المدني .قابلة للتطور والتعدیل المدنیةالأحكام الواردة في القوانین  .الأفراد دون أي استثناء

 .معظم قواعده من الفقه الإسلامي والمبادئ العامة للقانون الجزائري

سبتمبر سنة  26ي المؤرخ ف 58- 75بمقتضى الأمر رقم  المدنيقانون الوقد استحدث المشرع الجزائري 

الكتاب  وقد أفرد المشرع الجزائريمقسما إلى أربعة كتب؛  مادة 1003متكون من ، وهو معدل ومتمم 1975

عامة حول آثار القوانین وتطبیقها وأحكام الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة، أما الكتاب ال للأحكامالأول 

مصادر الالتزام وآثاره وبالأوصاف المعدلة لأثر الالتزام بالثاني المعنون بالالتزامات والعقود فقد اهتم 

وبالعقود المتعلقة بالملكیة والعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء والعقود الواردة  ل الالتزام وانقضائه وإثباتهوبانتقا

معنون الكتاب الثالث حكام عقد الكفالة، في حین جاء وعقود الغرر بالإضافة إلى تنظیمه لأعلى العمل 

قد ، أما الكتاب الرابع فطرق اكتسابه وتجزئتهلیبین أحكام حق الملكیة بوجه عامة و  الحقوق العینیة الأصلیةب

   .أو التأمینات العینیة خصص للحقوق العینیة التبعیة

 01-83القانون رقم  من خلال كان أبرزها من خلال تلعدة تعدیلا الجزائري ن المدنيقانو التعرض  وقد

المؤرخ  01- 89 والقانون رقم، 1988 ماي 03 المؤرخ في 14- 88 رقم القانون، و 1983ینایر  29المؤرخ في 

ام بعض الأحك وتمم عدللذي ا 2005 یونیو 20المؤرخ في  10- 05 رقم القانونو   1989فبرایر  07في 

بعض  وتمم عدلالذي  2007ماي  13 المؤرخ في 05-07 رقم المتعلقة بالالتزامات والعقود، وكذلك القانون

 .الأحكام المتعلقة بالإیجارات

قانون حدیث النشأة لم یستقل إلا منذ وقت قریب، ذلك لأن القانون المدني باعتباره هو  :القانون التجاري .02

الشریعة العامة كان یطبق على جمیع الأفراد دون تفرقة وأیا كانت صفاتهم أو الأعمال القانونیة التي 

نطاقه بأنه مجموعة ف من حیث تقومون بها، وإذا نظرنا إلى التعریف الشائع للقانون التجاري، نجده یعرَّ 

القواعد القانونیة التي تنطبق على المنشآت التجاریة والصناعیة والمالیة في شأن الأعمال الخاصة 

من  وإذا نظرنا إلیه. بممارسة نشاطها سواء فیما بینها أو بین المتعاملین معها حتى ولو لم یكونوا تجارا

تحكم الأعمال التجاریة وتنظم العلاقات  حیث موضوعه ومحتواه نجده یتضمن مجموعة القواعد التي

فهو الذي یبن متى یصبح الشخص تاجرا، وكذلك متى تعتبر العمل تجاریا، كما أنه . القانونیة بین التجار

یتضمن القواعد الخاصة بالدفاتر التجاریة والسجل التجاري والمحل التجاري والبیانات والعلامات التجاریة، 

تجاریة المختلفة، وینظم أیضا الأوراق التجاریة وهي السفتجة والشیك والسند لأمر وكذلك الشركات والعقود ال
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التي تعتبر جمیعا وسائل یلجأ إلیها التاجر لوفاء دیونه، كما یبین كذلك الوسائل التي یحصل بها التجار 

خذ عند توقف على الائتمان اللازم كفتح الاعتماد والحساب الجاري، وكذلك فإنه یرسم الإجراءات التي تت

ویتبن من هذا أن القانون التجاري یتعرض لتنظیم الروابط المالیة بین الأفراد شأنه  .التاجر عن دفع دیونه

، ولكن تبعا لصفة الأشخاص الذین تقوم بینهم وهم طائفة التجار، أو بناء في ذلك شأن القانون المدني

   ]1[.على موضوع الروابط ذاتها وهي الأعمال التجاریة

القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص یتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم ویمكن القول أن 

كما . وتنظم فئة التجار وأعمالهم التجاریة سواء في علاقاتهم ببعض البعض أو في علاقاتهم مع عملائهم

فلیس وما عداه من جرائم في أنه یختص أیضا بنظام الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار التجاري والت

مادة الإفلاس، كما یتعرض للسندات التجاریة ومنها السفتجة والسند لأمر والشیك، بالإضافة إلى الأحكام 

  ]2[.العامة في قواعد تسییر مختلف الشركات التجاریة

في نظریتین شهیرتین هما؛  ، وانحصرتحول نطاق تطبیق القانون التجاري الآراء الفقهیةوقد اختلفت 

رى أن نطاق تطبیقه تنحصر دائرته في الأعمال التجاریة فتعتبر هذه تالتي النظریة الموضوعیة أو المادیة 

الأخیرة هي الأساس والدعامة التي یقوم علیها هذا القانون، والنظریة الشخصیة التي ترى أنه لا یطبق إلا 

وقد كان موقف المشرع التجاري الجزائري من هاتین  ]3[.هو التجار على فئة التجار فأساس القانون التجاري

 یأخذ بالنظریة الشخصیة النظریتین هو المزاوجة بینهما، إذ نجده في المادتین الأولى والرابعة من ق ت ج

إلا  ..)یعد عملا تجاریا بالتبعیة الأعمال التي یقوم بها التاجر../ یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي(

أنه لم یلبث وأخذ بالنظریة الموضوعیة في المادة الثانیة منه التي عددت الأعمال التجاریة بحسب 

 .موضوعها والمادة الثالثة منه التي عددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل

سبتمبر سنة  26مؤرخ في ال 59- 75بمقتضى الأمر رقم  التجاريقانون ال وقد استحدث المشرع الجزائري

لكتاب الأول ا المشرع سة كتب؛ وقد أفردخم وهو یشمل مادة، 842متكون من الو  متممالمعدل و ال 1975

، كما أنه یتضمن القواعد التجار وبالأعمال التجاریة بفئة الخاصة الأحكام؛ إذ یتضمن للتجارة عموما

العقود  الأحكام العامة في وإلى ،السجل التجاريإلزامیة التسجیل في و  ،التجاریةمسك الدفاتر الخاصة ب

فهو ینظم التصرفات الواردة على المحل التجاري في المحل التجاري أما الكتاب الثاني المعنون ب .التجاریة

في في حین جاء الكتاب الثالث  .تأجیر التسییر - یجارات التجاریة والتسییر الحربیعه ورهنه الحیازي والإ

أما  .وما عداه من جرائم في مادة الإفلاسالتفلیس في و  التجاري الاعتبارالإفلاس والتسویة القضائیة ورد 

والسند لأمر وفي  ي السفتجةالأوراق التجاریة المتمثلة ففهو ینظم  الكتاب الرابع المعنون بالسندات التجاریة

                                                           

  .09ص  ،1980دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الجزائري،أحمد محرز، القانون التجاري  -1

  .الذي یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59- 75انظر أحكام الأمر رقم  -2

  .09-08، ص ص 1976محمد فرید العریني، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
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حویل، الأمر بالت(الشیك وفي سند الخزن وسد النقل وعقد تحویل الفاتورة وفي بعض وسائل وطرق الدفع 

أما . التي تعتبر جمیعا وسائل یلجأ إلیها التاجر لوفاء دیونه، و )الأمر بالاقتطاع، بطاقات الدفع والسحب

حول الشركات التجاریة، وأحكاما  یتضمن أحكاما عامة التجاریة؛ إذ الكتاب الخامس فقد جاء في الشركات

متعلقة  الجزائیة في حالة حدوث مخالفات، والأحكام في قواعد تسییر مختلف الشركات التجاریة خاصة

  .بالشركات التجاریة

 المؤرخ في 20- 87؛ القانون رقم من خلالأبرزها كان  تلالعدة تعدی تجاري الجزائريالقانون التعرض  وقد

المرسوم التنفیذي  ،1993 أبریل سنة 25 مؤرخ في 08-93، المرسوم التشریعي رقم 1987 دیسمبر سنة 23

یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات  1995دیسمبر سنة  23مؤرخ في  438-95رقم 

 مؤرخ في 02- 05القانون رقم ، 1997 دیسمبر سنة 09 مؤرخ في 27- 96الأمر رقم المساهمة والتجمعات، 

التطور العلمي وبعد  ،2015سنة دیسمبر  30 مؤرخ في 20-15 ، القانون رقم2005 فبرایر سنة 06

ر المؤسسات و ظهمرحلة اقتصاد المعرفة و  الجزائر، دخول الكبیر والسریع الذي شهده العالم والتكنولوجي

مؤرخ  09-22القانون رقم  صدرأهذا التطور  الجزائري المشرع ، وحتى یواكبالناشئة وحاضنات المشاریع

 .2022سنة  مایو 05في 

لسیطرة الدولة على  بخصائص عدة منها تحوله باتجاه القانون العام، نتیجة حالیا ویتصف القانون التجاري

 الخاص، وكذلك تغلیب الاقتصاد، ووضعها قواعد وشروط إلزامیة تخالف ما هو مألوف ضمن القانون

ید في القانون از بشكل مت الصفة القانونیة على الصفة العقدیة ولذلك نتیجة لاتساع فكرة النظام العام

إلى  الاقتصادي، هذا ما یدعو وكذلك خاصیة توسعه لشمل جمیع أوجه الناشط. في هذا العصر التجاري

وشعور  ید نطاق التجاریة الدولیة،از لت إبداله باسم القانون الاقتصادي، وأخیرا ظاهرة توحده دولیا نتیجة

العلاقات الناشئة  قواعد عامة مشتركة تحكم فها المختلف في التعامل التجاري الدولي بضرورة وجودار أط

 ]1[.الدولي، هو میدان النقل بوجه خاص بینها والمیدان الغالب فیه ظاهرة توحد قانون التجارة

الزواج  ظم مسائلین ، إذرادفلأنیة التي تنظم الأحوال الشخصیة لهو مجموع القواعد القانو  :الأسرةالقانون  .03

وتُعرف . الوصیة والهبة والوقفوأحكام التبرع المیراث، وأحكام  ة،النیابة الشرعیوأحكام  ،ماآثارهالطلاق و و 

من قانون الأسرة الجزائري الأسرة بأنها هي الخلیة الأساسیة للمجتمع، وهي تتكون من  02لنا المادة 

أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة، وهي تعتمد في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن 

  .المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة

الوحید الذي  ينطار القانو الإباعتباره  في المنظومة القانونیة الجزائریة بالغةیة مهأ یشكل سرةالأقانون إن 

جزائریة غداة القد واجهت الدولة ، و الجزائریة بصورة مباشرة ومحددة سریةلأالشخصیة لقات لاحكم العی

كانت  ینالقوانجموعة من مفوجدت نفسها أمام  ،میادین القانونیة والتنظیمیةلكل ا يف لافراغا هائ للاستقالا
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قصد إبعاده  ،الثقافیةو  زیق وحدة الشعب الفكریةمتستعمر من ملا كان یهدف إلیه الموفقا  ،جزائرلكم احت

فكان أمرا حتمیا إصدار  ]1[.سرةالأمیدان  يفخاصة میة و سلالإمقوماته الشخصیة العربیة اعن أصالته و 

تعاقبت علیه بعد ذلك قوانین أخرى منها قانون مجموعة قوانین وطنیة كان أولها قانون العقوبات ثم 

الإجراءات الجزائیة والقانون المدني والقانون التجاري وغیرها، إلا أن مجال الأحوال الشخصیة لم تشمله 

قرّر المشرع أین  ]2[1962 دیسمبر 31المؤرخ في  157- 62 رقم لقانونا حركة التقنین، حیث صدر

الفرنسیة السائدة باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو یشمل قواعد الجزائري تمدید العمل بالقوانین 

من و  .السیادة الوطنیةما لم یتعارض مع  بالتشریع الفرنسي العمل ستمرارالتمییز العنصري، وبذلك تمّ الا

 بإثبات المتعلقة 1957جویلیة سنة  11الصادر في  777-57رقم  لقانونبابقي العمل قد  هنا نستخلص أنه

 فبرایر 4 في مؤرخ 274-59 رقم الأمر وكذلك ]3[الإسلامیة الشریعة لقواعد وفقًا الجزائر في المبرم الزواج

 المدنیة الأحوال من أشخاص قبل من والساورة، والواحات الجزائر دوائر في المبرم بالزواج المتعلق 1959

الشاهدین  بحضورو  ینعقد من قبل الزوجین وعلینایبطل عقد الزواج إذا لم (ما جاء فیه أنه وأهم المحلیة، 

عدا الوفاة إلا بحكم قاضي وبطلب من أحد  الزواج ینحل فیما، أمام ضابط الحالة المدنیة أو القاضي

زنا الزوج، الحكم على ؛ من الأسباب، فهنالك أسباب حاسمةنوعین  الزوجین وهنا یمیز المشرع ما بین

حددت بزواج الصغار فقد  لا یعترف .سوء معاملة الزوجة ؛حاسمة وأسباب غیر مقیدة للحریة الزوج بعقوبة

 ]4[.)سنة للفتاة 15سنة للفتى و 18سن الزواج 

إن هذه الوضعیة التي تمیزت بها فترة ما بعد الاستقلال في مجال تشریع الأحوال الشخصیة لم تستمر  

طویلا حیث ظهرت بعض المبادرات والتي تعتبر مبادرات منفردة تدخل بها المشرع الجزائري في هذا 

 1963 ةسن جوان 29 المؤرخ في 224-63رقم  المجال فظهرت بعض النصوص مثل ما ورد ضمن قانون

جاء بمبدأ شكلیة عقد الزواج وحدد الحد الأدنى لسن الزواج الذي  المتضمن تحدید السن الأدنى للزواج،

سنة كاملة وفي نفس السنة شكلت  18والرجل ببلوغه  16حیث أصبحت المرأة لا تتزوج إلا ببلوغها سن 

  ]5[.دد كبیر من أرامل الشهداءلجنة من العلماء اقترحت توسیع التعدد في الزوجات على أساس أن هناك ع

                                                           

  .10ص  ،2012، 1ط ،القاهرة ،حدیثلدار الكتاب ا ،)دراسة مقارنة( جتهادات القضائیة والتشریعیةالاسرة مدعما بأحداث الأعبد الفتاح، قانون  تقیة -1

2- Lois n°62-157 du 31 December 1962 tendant a la reconduction, jusqu'à nouvel ordre, de la législation en vigueur 

au 31 décembre 1962, Journal officiel de la république algérienne 11 janvier 1963.  

3- Lois N°57-777 du 11 juillet 1957 relative a la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit 

Musulman (P 6922), J.O.R. F. N°161, Samedi 13 juillet 1957.       

4- Ordonnance N°59-274 du 4 février 1959 relative au mariage contracté dans les départements d’Algérie, des Oasis et 

de la Saoura par les personnes de statut civil local, (P 1860), J.O.R. F. N°35, Mercredi 11 février 1959.       

5- SAADI NOURDINE, LA Femme et la loi en Algérie, collection derigée par Fatima Mernisi, Ed Bouchere,1992,P290 
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العمل بالقوانین الفرنسیة  الذي یتضمن إلغاء 29- 73رقم مر الأ جزائريلشرع املاصدر أ 1973في سنة و 

هي میة لاسلإالتاریخ أصبحت أحكام الشریعة ا ذلك ومنذ ]1[1975یولیو سنة  05اعتبارا من  آنذاك السائدة

التي جاء فیها  من ق م ج 01/02المطبقة وحدها في مجال قضایا الأحوال الشخصیة وذلك بموجب المادة 

  .))لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیةإذا و (( :أنه

مما دفع ، ل الشخصیةالمسائل المتعلقة بالأحوا كل تغطیة لم یستطعالقانون المدني إلا أنه  صدور رغمو 

 1963 سنة وضعت بشأنه عدة مشاریع منهاحیث  الأحوال الشخصیة محاولة تقنینل الجزائري بالمشرع

ورغم هذا الفراغ القانوني إلا أنه للأسف تأخر المشرع الجزائري في إصدار  1982، 1980، 1973، 1966

 القائم هو التضاربه صدور  الذي أدى لتأخیر، والأمر 1984قانون خاص بالأسرة الجزائریة إلى غایة سنة 

واستنباط أحكامه من  قنینهن الشریعة الإسلامیة وأنصار تبین أنصار استنباط أحكام قانون الأسرة م

  . لغربیةا الحدیثة لاسیما القوانین القوانین

 1984سنة  یونیو 09مؤرخ في ال 11- 84رقم  الأسرة بمقتضى القانونقانون  وقد استحدث المشرع الجزائري

وهو یشمل أربعة كتب؛ وقد أفرد المشرع الجزائري الكتاب الأول  ،224 متكون من مادةوالمتمم المعدل و ال

، أما الكتاب الثاني فقد خصصه لأحكام 80إلى المادة  04لأحكام الزواج وانحلاله وآثارهما من المادة 

إلى  81النیابة الشرعیة في حالة الولایة والوصایة والتقدیم والحجر والمفقود والغائب والكفالة من المادة 

أما الكتاب الثالث فجاء في أحكام المیراث، ویتضمن أصناف الورثة، العصبة وأحوال الجد، . 125المادة 

إلى المادة  126التنزیل، الحمل، مسائل خاصة، قسمة التركات من المادة  الحجب، العول والرد والدفع،

أما الكتاب الرابع فقد خصصه للتبرعات، ویتضمن الأحكام الخاصة بالوصیة والهبة والوقف من . 183

ومما یلاحظ على هذا القانون أنه جعل من أحكام الزواج والطلاق  .220إلى المادة  184المادة 

نص بموجب لقاضي أمام اقد فتح باب الاجتهاد و ، فیه النصوص الواردة وذ على ثلثیستح وأحكامهما

فیه إلى أحكام الشریعة كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع (( أنه الذي جاء فیه منه 222المادة 

النصوص عن الحكم في القاضي أن یبحث یشترط  هذا القانون وتماشیا مع هذا النص فإن )).الإسلامیة

 قیددون تأحكام الشریعة الإسلامیة،  إلى له حق الرجوع عدم وجود نص بعینهوفي حالة  ه أولا،الواردة فی

  .للقضیة المعروضة علیه للنظر فیها عالأنجعن الحل  ابحثذهب معین بم

 27 مؤرخ في 02-05لأمر رقم ا من خلال؛أبرزها كان  تلالعدة تعدی سرة الجزائريالأقانون التعرض  وقد

 ، یتضمن الموافقة على الأمر رقم2005مایو سنة  04 يمؤرخ ف 09- 05لقانون رقم ا، 2005فبرایر سنة 

یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام  2006سنة مایو  11مؤرخ في  154-06المرسوم التنفیذي رقم ، 05-02

                                                           

الرامي إلى التمدید حتى و  1962دیسمبر سنة  31المؤرخ في  157-62یتضمن إلغاء القانون رقم  1973یولیو سنة  5المؤرخ في  29-73رقم مر الأ -1
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مكرر من قانون الأسرة المتعلقة بأهلیة الرجل والمرأة في الزواج، وبنموذج شهادة طبیة ما قبل  7المادة 

 . یتضمن إنشاء صندوق النفقة 2015ینایر سنة  04مؤرخ في  01-15القانون رقم الزواج، 

ع اختلف الفقهاء حول تعریف القانون الدولي الخاص بسبب حداثة نشأته وتنو  :القانون الدولي الخاص .04

مجموعة القواعد القانونیة التي تعین القانون (( بأنه موضوعاته ومصادره، فهناك جانب من الفقه یعرفه

، وتحدید الموطن والجنسیة والمركز مشوبة بعنصر الأجنبي في قضیة والمحكمة المختصة الواجب تطبیقه

مجموعة القواعد القانونیة التي ((وهناك من یعرفه بأنه  )).القانوني للأجانب تنفیذ الحكم القضائي الأجنبي

 ]1[))تعین الاختصاص التشریعي والاختصاص القضائي الدولي في علاقة قانونیة مشوبة بعنصر أجنبي

وأغلب الفقهاء یؤیدون هذا التعریف لشمولیته وانصرافه بوضوح إلى موضوعات ذات صلة وترابط ببعضها 

فرع من فروع الدراسات القانونیة یبحث فقه من یعتبره وهناك جانب آخر من ال. في القانون الدولي الخاص

أساسا في النظام القانوني لحیاة الأفراد وعلاقاتهم التي یكون فیها، بالنسبة لدولة معینة، عنصر أجنبي أو 

 :یقولإذ  تعریفا قریبا من هذا التعریف ''PILLET''عن  ''عبد الحمید أبو هیف''وقد نقل  ]2[.ظرف خارجي

   ]3[))العلاقات الدولیة الخاصة بالأفراد تنظیما قانونیا العلم الذي موضوعه تنظیمإنه ((

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي ویمكن تعریف القانون الدولي الخاص بأنه 

من حیث بیان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق، فإذا كان أحد عناصر العلاقة  بین الأفراد،

أجنبیا سواء من حیث الأشخاص كزواج جزائري بأجنبیة، أو من حیث الموضوع كأن یتوفى جزائري تاركا 

الدولي ، فیتناول القانون عقارات بالخارج، أو من حیث المكان كأن یبرم عقد زواج أو بیع في الخارج

الخاص القانون الواجب التطبیق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي، كما یبین أیضا المحكمة المختصة 

   ]4[.بنظر النزاع، وتسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد

أنه قانون ملزم بالمعنى الصحیح، لأن بعض : ویتمیز القانون الدولي الخاص بجملة من الخصائص ومنها

جزاء المادي الذي یحكم به القضاء المختص في الدولة، ویتم تنفیذ الأحكام الصادرة قواعده یتضمن ال

. 1834أنه قانون حدیث النشأة نسبیا، واستعمل لأول مرة اصطلاح القانون الدولي الخاص عام . بموجبه

ط أحوالهم أنه فرع من فروع القانون الخاص، وتعالج غالبیة قواعده العلاقات الخاصة بین الأفراد في رواب

واحدة مستقلة، بل موزعة بین قوانین مختلفة، مثل لا توجد قواعده بشكل مجموعة . الشخصیة والمالیة

له مصادر متعددة ومختلفة تتسع لتشمل ثلاثة أنواع . القانون المدني والقانون التجاري وقانون الجنسیة

ومصادر دولیة ) التشریع والعرف والقضاء والمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص(مصادر وطنیة : هيو 

                                                           

، الجزء الأول، مطابع )اطن، مركز الأجانب وأحكامه في القانون العراقيالجنسیة، المو (غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص -1

  .10، ص 1982مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل، العراق، 

  .7، ص 1954 ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،1، الطبعة )في الجنسیة، ومركز الأجانب، وتنازع القوانین(أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص  -2

  .7سابق، ص المرجع الأحمد مسلم،  -3

  .38، المرجع السابق، ص - زواوي–محمدي فریدة  -4
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الفقه الداخلي (ومصادر علمیة ) الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والأعراف الدولیة والقضاء الدولي(

اهم، وانقطعت كل صلة ولو أن كل دولة انطوت على نفسها واحتوى إقلیمها رعایاها دون سو  ]1[).والدولي

. لها بالخارج، لما كانت هناك علاقات ذات عنصر أجنبي، ولما كان هناك بالتالي قانون دولي خاص

ولكن الواقع أن مثل هذه العزلة لا وجود لها في عصرنا الحاضر، فحیاة الأفراد خارج دولهم وتعاملهم عبر 

وفرض تطبیق القانون . ي أمرا واقعا ومألوفاالحدود یجعل من العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنب

الوطني على العنصر الأجنبي بصفة مطلقة فغیر مقبول، لأن ذلك یؤدي إلى صور من الظلم وإهدار 

تصور إخضاع زوجین أجنبیین مسیحیین مقیمین في مصر لأحكام (الحقوق بما لا یخطر على البال 

    ] 2[).هالشریعة الإسلامیة من حیث صحة زواجهما أو بطلان

إن دراسة القانون الدولي الخاص تشمل الموضوعات التالیة؛ تنازع القوانین أي اختیار القانون الواجب 

أي مدى اختصاص  تنازع الاختصاص القضائي الدولي .في العلاقات ذات العنصر الأجنبيالتطبیق 

والإجراءات الواجب القیام بها عندما یراد تنفیذ الحكم أو القرار ، المحكمة بالقضایا ذات العنصر الأجنبي

أي قانون الدولة التي ینتمي إلیها الشخص بجنسیته، وتحدید هذه الجنسیة هو أول  الجنسیة .القضائي

. اكم الدولة بالقضایا ذات العنصر الأجنبيخطوة في بیان حكم العلاقة القانونیة ویتحدد اختصاص مح

فمن العلاقات ذات العنصر الأجنبي ما یسند إلى قانون الموطن أصلا باعتباره وهو كالجنسیة  الموطن

ویقصد به مدى اعتراف الدولة للعنصر  المركز القانوني للأجانب. أنسب القوانین لحكم هذه العلاقات

وجوبه بالنسبة للحقوق والرخص القانونیة التي یمكن التمتع بها أو  الأجنبي بشخصیته القانونیة أو أهلیة

؛ ذلك أن الدول في تعاونها على إعمال الحقوق الخاصة دولیا تنفیذ الأحكام الأجنبیة .ممارستها في الدولة

  ]3[.تجیز عادة تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة المتعلقة بهذه الحقوق على إقلیمها بشروط معینة

هي قواعد داخلیة ومصادرها التشریع والعرف الداخلي، ومن المسلم به أن قواعد القانون الدولي الخاص 

وحتى مصادرها التي یكون أساسها الاتفاقیات الدولیة، فإن المشرع الوطني یبقى فیها صاحب القرار، لأنها 

، وهذا یفرض علینا القول بأن كافة لا تصبح نافذة وساریة المفعول إلا بعد إقرارها من قبله وتصدیقه علیها

وعلى اعتبار أن القانون الدولي الخاص  .قواعد القانون الدولي الخاص هي وطنیة ولیست لها صفة الدولیة

والمصادر  .التشریع والعرف والقضاء والفقه :بترتیب أهمیتها عادة هيفإن مصادره هو قانون وضعي 

كونها ذات ن الدولي الخاص بالصبغة الدولیة لعلاقاته من المذكورة للقانون الوضعي تتأثر في القانو 

إلا أن أثر دولیة العلاقة قد یمتد إلى قیام مصادر . وبتنوع موضوعاتهأو ظرف خارجي أجنبي عنصر 

والعرف والقضاء الدولي والمبادئ المقررة  المعاهدات دولیة إلى جانب المصادر الداخلیة، فیقال عندئذ أن

                                                           

  .17ص  ، المرجع السابق،غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي -1

  .09أحمد مسلم، المرجع السابق، ص  -2

  .15- 10أحمد مسلم، المرجع السابق، ص ص  -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                            مدخل للعلوم القانونیة       محاضرات في 

 
38 

 

تشریعا أو فقها، تعتبر مصادر دولیة للقانون الدولي الخاص، تقوم إلى جانب المصادر  في القانون الدولي

  ]1[.الداخلیة

ویرى بعض الفقهاء أن القانون الدولي الخاص أحد فروع القانون الخاص، لأنه یعین القانون الواجب 

لخاص هي تنظیم علاقات تطبیقه في العلاقات القانونیة الخاصة بین الأفراد، لأن غایة القانون الدولي ا

الأفراد الخاصة عبر الحدود، لاسیما موضوعاته المتعلقة بتنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي 

وینكر فریق آخر من الفقهاء ذلك كله، ویرون ضرورة ضمه إلى حظیرة . الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة

الأفراد بالدولة، وعلاقات الدول بغیرها من الدول قسم القانون العام على أساس أنه أیضا ینظم علاقات 

والمنظمات الدولیة باعتبارها صاحبة السیادة والسلطة، فمثلا قواعده المتعلقة بتنازع القوانین تنتهي إلى 

تحدید مجال تطبیق القوانین الوطنیة والأجنبیة، وینتهي تنازع الاختصاص القضائي الدولي إلى مدى 

إلا أن الاتجاه السائد یكاد . یة للنظر في المنازعات المشوبة بالعنصر الأجنبياختصاص المحاكم الوطن

یستقر على اعتباره في أغلب الدراسات الأكادیمیة من فروع القانون الخاص، لأن القانون الأجنبي یتقرر 

نون تطبیقه بأمر من المشرع الوطني في كل دولة، وهو الذي یحدد حالات ومجالات تطبیقه، وتخلي القا

        ]2[.والقضاء الوطني عن اختصاصهما له

  .وأهم فروعه القانون المختلط :رابعا

یعتبر وصفا حدیثا، وهي القوانین التي تجمع قواعدها  إن وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونیة مختلطة

ویعتبر القانون مختلطا عندما یتضمن قواعد تنظم العلاقة بین الأفراد وهذا هو  ]3[بین القانون العام والخاص

 بما لها من سیادة وسلطة، تنظیم العلاقات أیا كان نوعها تدخل الدولة في ، كما یتضمن قواعدالجانب الخاص

وغیرها  القانون الجوي ومن تلك القوانین نجد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون العمل، القانون البحري،

  .من القوانین

المدنیة  لم یتصد المشرع الجزائري لتعریف قانون الإجراءات :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .01

، القانوني لفقهل هإجرائي ل مهمة وضع تعریفوترك ، 2008عندما استحدث القانون في سنة  والإداریة

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة وتبین قد عرفه جانب من الفقه على أنه و 

وعرفه جانب فقهي ]  4[...للوصول إلى حمایة حق مقرر إتباعهااختصاص المحاكم والإجراءات الواجب 

أنه مجموعة على وعرفه البعض الآخر  ]5[آخر على أنه مجموعة القواعد المتعلقة بتنظیم القضاء وسیره

القواعد التي تنظم المحاكم وسیر المحاكمة أمامها منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فیها وتنفیذه، 
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 ]1[.وبإجراءات الإثبات التي یقتضیها فصل النزاع الاقتضاءمرورا بإجراءات المدافعة والتدخل عند 

المرافعات المدنیة والتجاریة، قانون ب یسمى في مصروتختلف تسمیة هذا القانون من دولة لأخرى، إذ 

 قانون القضاء المدني، وفي تونسب وفي السودان المدنیة، قانون أصول المحاكماتب وفي سوریا ولبنان

قانون ب یطالیا والجزائرإ القانون القضائي، وفي فرنسا و ب المدنیة والتجاریة، وفي بلجیكا مجلة الإجراءاتب

ولعل اختلاف هذه . عبارة الإداریة 2008سنة  ائر بعد تعدیلفي الجز  إلیه لتضاف الإجراءات المدنیة،

تتصف قواعد قانون و  .الأولى إلى مضمون هذا القانون لدى كل دولة التسمیات یرجع بالدرجة

عن طریق وضع  العامة ةم لتحقیق المصلحمهمر أ  وهو؛ الإجراءات المدنیة والإداریة بأنها قواعد شكلیة

مخالفة الشكلیة بطلان  نترتب عیو ، القضاءلمرفق  السیر الحسن نلضما التي یلزم إتباعها  قواعدال

 إجرائیة هقواعدكم تعد  .لأن هدفها هو المصلحة العامة آمرة لتعلقها بالنظام العامبأنها قواعد و  .الإجراء

وهي قواعد  .قضاءفي ى عنها نغ لا التي والمبادئ الأصولقواعد  تتضمن لأنهاما مهتلعب دورا وهي 

  .هاملضمان احترا جزائیة

من هل هي قواعد  المدنیة والإداریة؛ الفقه حول مسألة طبیعة قواعد قانون الإجراءات اختلفقد و 

خاص، فذهب جانب فقهي إلى اعتبار قواعده جزءا من القانون القانون من العام أم قواعد القانون ال

هذا بالرد أن  الاتجاهیهدف إلى حمایة الحقوق الفردیة، وانتقد هذا هذا القانون  الخاص من ناحیة أن

قانون یشتمل أیضا على قواعد تدخل في نطاق القانون العام مثل أحكام التنظیم القضائي، أحكام ال

صحیح أن الدعوى ملك للخصوم و  .، أحكام الإثبات وإصدار القرارات كأعمال مرفق عامالاختصاص

الوجه (یرها أو التخلي عنها فهي في النهایة تمثل حمایة لمصالحهم الفردیة یجوز لهم التحكم في س

، ولكن للقاضي دور في تسییر هذه المكنة بما یراه سبیلا لتحقیق حسن سیر العدالة تنفیذا )الخاص

  ]2[.حیث یكون القاضي فیه ممثلا للدولة) الوجه العام(للمرفق القضائي الذي یشكل أحد المرافق العامة 

 08المؤرخ في  154- 66بمقتضى الأمر رقم  الإجراءات المدنیة استحدث المشرع الجزائري قانون دوق

وقد تعرض القانون للإلغاء بمقتضى  المعدل والمتمم، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966یونیو سنة 

تلغى بمجرد ((منه  1064المادة  ، حیث جاء في2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08 القانون رقم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل  154-66سریان مفعول هذا القانون أحكام الأمر رقم 

لأحكام المشتركة ل فقد أفرده الكتاب الأول أما أحكام تمهیدیة،وقد استهله المشرع الجزائري ب )).والمتمم

في و  وفي وسائل الإثبات وفي وسائل الدفع وفي الاختصاصفي الدعوى  لجمیع الجهات القضائیة؛

وفي تنازع  وفي طرق الطعن والقرارات في الأحكامو  وفي الرد والإحالة عوارض الخصومةفي و التدخل 

الكتاب أما . في المصاریف القضائیةو  الرسميفي الآجال وعقود التبلیغ و  الاختصاص بین القضاة
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جراءات الخاصة بالمحكمة وفي في الإوكان في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة؛  فهو الثاني

في الأحكام و  المجلس القضائيفي الإجراءات المتبعة أمام و الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام 

في عرض الكتاب الثالث في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة؛ في حین جاء . الخاصة بالمحكمة العلیا

أحكام عامة في التنفیذ الجبري و  دعاوى المحاسبة فيو  وفي إیداع الكفالة وقبول الكفیل الوفاء والإیداع

الكتاب الرابع في بینما جاء . في توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذو  وفي الحجوز للسندات التنفیذیة

 في الإجراءات المتبعة أمام المحاكموبالخصوص الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة؛ 

وفي الصلح  وفي طرق الطعنفي الاستعجال و المتبعة أمام مجلس الدولة في الإجراءات و  الإداریة

في الطرق البدیلة فقد جاء الكتاب الخامس أما . في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریةو  والتحكیم

الإجراءات المدنیة والإداریة  تعرض قانون وقد. في التحكیمو  لوساطةلحل النزاعات؛ في الصلح وا

 .2022یولیو سنة  12مؤرخ في  13-22قانون رقم لا من خلال تعدیللل الجدید الجزائري

في الواقع أن قانون العمل نشأ في ظل الناظم الرأسمالي، وتطور نتیجة للصراعات  :قانون العمل .02

والتناقضات بین مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل، وقد اتخذ عدة تسمیات عبر مختلف مراحل 

وقد استقر الفقه ) التشریع الصناعي، القانون العمالي، القانون الاجتماعي(، مثل تسمیته التطور

وهو الاصطلاح الأكثر شمولا وتعبیرا عن مختلف الروابط  ]1[.قانون العملبتسمیته على والتشریع حدیثا 

تحقیق العدالة ومهما اختلفت التسمیات، فإن هذا القانون یهدف إلى . التي ینظمهاوالعلاقات التبعیة 

الاجتماعیة في محیط العمل، إذ یعبر عن المطالب الاجتماعیة للعمال من ناحیة، ثم الحاجیات 

      ]2[.الاقتصادیة للمؤسسات وأصحاب العمل من ناحیة أخرى

القواعد التي تنظم العلاقات بین طرفي علاقة العمل الناشئة  على أنه مجموعة وقد عرفه الفقه التقلیدي

كما عُرّف بالنظر للتغیر الذي حدث في مضمونه على أنه . عن النشاط التابع للعمال المأجورین

وقد اتجه  ] 3[.القانون الذي یحكم العلاقات الفردیة والجماعیة للعمل الناشئة في إطار القطاع الخاص

بتعریفه على أنه مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم ث إلى منحه معنى أوسع جانب من الفقه الحدی

الروابط الفردیة والجماعیة التي تتولد بین أصحاب العمل ومن یعمل تحت توجیههم وإشرافهم ورقابتهم 

وتأسیسا على ما سبق یمثل قانون العمل وفق للنظرة الاجتماعیة الحدیثة؛ مجموعة  ] 4[.مقابل أجر

الأحكام والقواعد القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة التي تنظم العلاقات الفردیة والجماعیة وما ترتبه من 

قانون هذا ویتخطى نطاق تطبیق . آثار، والناشئة بین العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التبعي

                                                           

  .10، ص 1984الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جلال مصطفى القریشي، شرح قانون العمل الجزائري،  -1
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العمل بمفهومه الاجتماعي الحدیث حدود العلاقات الفردیة والجماعیة، لیشمل العدید من المجالات 

سیاسات التشغیل ومكافحة البطالة والتكوین المهني والتمهین والنظافة  ؛المرتبطة بالمجتمع مباشرة مثل

خارج نطاق العمل  كما تمتد بعض أحكامه .والأمن في محیط العمل والضمان الاجتماعي وغیرها

التبعي أو عقد العمل لتشمل بعض الأعمال المستقلة، كما هو الشأن بالنسبة لعمال الملاحة الجویة 

 ]1[.والبحریة والعمال في المنزل والصحفیین وغیرهم

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونیة الناشئة عن عقد العمل واعتبار العامل  أیضا یقصد بهو 

أثناء تأدیة عمله تابعا لرب العمل، وینظم قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم، ونظرا لأن العامل 

طرف ضعیف في التعاقد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعد آمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى 

، والحمایة الاجتماعیة، وهناك من اعتبره قانونا جور، وحد أقصى لساعات العمل، والراحة الأسبوعیةللأ

عاما نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظیم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة، لكنه یتضمن أیضا 

فیه، أما فیما القانون الخاص  وهذا جانب العمال وأصحاب الأعمال القواعد التي تنظم العلاقة بین

یتعلق بالقواعد الخاصة بتفتیش أماكن العمل ومراقبة مفتشیة العمل على الاتفاقیات الجماعیة، إلى 

ومن هذا التمازج  ] 2[.تتدخل الدولة فیها بما لها من سیادة على المجتمع ،جانب قواعد التجریم والعقوبات

    .بین القانونین یمكن القول أنه قانون مختلط

الفقه الحدیث على مجموعة من الخصائص تمیز قانون العمل عن غیره من فروع القانون ویجمع 

لا یجوز للأطراف و فقد أصبح العدید منها من النظام العام  ،الأخرى، وتتمثل في؛ الصیغة الآمرة لقواعده

هذا صفة الواقعیة وتنوع الأحكام، وفقا لمقتضیات ومتطلبات ظروف العمل، و  .المتعاقدة مخالفتها

أحكامه ذاتیة المصدر، باستنادها . یستتبعه تنوعها وفقا للحالات الفردیة والاجتماعیة للعمال المعنیین

اتجاه أحكام قانون العمل إلى التدویل، نشوء قانون دولي . على الظروف والمتطلبات الخاصة بالعمل

في معظم الدول، ومنظمات دولیة للعمل أصبح یمثل المصدر المشترك لمختلف تشریعات العمل 

 ]3[.بالإضافة للآراء الفقهیة المشجعة على هذا التوجه

، 1990أبریل  21المؤرخ في  11-90بمقتضى القانون رقم  العمل انونق وقد استحدث المشرع الجزائري

 وهو موزع في سبعة أبواب على النحو التالي؛ الباب الأول مادة، 158كون من تمالالمعدل والمتمم و 

في إطار  حقوق العمال وواجباتهمفهو یبین  الباب الثانيأما ، ویتناول هدف ومجال تطبیق قانون العمل

یبین الأحكام فهو  الباب الرابععلاقات العمل الفردیة، أما أحكام  یبین الباب الثالثو ، علاقات العمل

الباب أما ، یئات المستخدمةفي اله مشاركة العملفي  الباب الخامسبینما جاء  ،أجرة العملب المتعلقة

                                                           

  .25المرجع السابق، ص  بشیر هدفي، -1

  .39زواوي، المرجع السابق، ص –محمدي فریدة  -2

  .28المرجع السابق، ص  بشیر هدفي، -3



   عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                            مدخل للعلوم القانونیة       محاضرات في 

 
42 

 

 الباب السابعو ، المؤسسات المستخدمةمع  الاتفاقیات في التفاوض الجماعيفهو یتناول أحكام  السادس

في حالة  الأحكام الجزائیةفقد أورد لنا الباب الثامن أما ، في عقد العمل حالات البطلان یتناول

الخاصة بهذا القانون  لأحكام الختامیةالتاسع ل بینما خصص الباب، المخالفات حیال أحكام هذا القانون

  .طبقا لتشریع العمل

مؤرخ في  29-91قانون رقم لكان أبرزها من خلال؛ ا تتعدیلالعدة  عمل الجزائريالتعرض قانون  وقد

مرسوم تشریعي ، 1994أبریل سنة  11 مؤرخ في 03-94مرسوم تشریعي رقم ، 1991دیسمبر سنة  21

قد یفقدون جراء الذین الأعلى الشغل وحمایة یضمن الحفاظ  1994مایو سنة  26في  مؤرخ 09-94رقم 

مؤرخ  03- 97مر رقم ، الأ1996یولیو سنة  09 مؤرخ في 21- 96رقم  مرالأ. إرادیة لاعملهم بصفة 

 .1997ینایر سنة  11 مؤرخ في 02- 97رقم  أمر .یحدد المدة القانونیة للعمل 1997ینایر سنة  11في 

 ،2022جویلیة سـنة  20 خ فيمؤر  16- 22انون رقم الق

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة في البحر، وقد  ویقصد به :القانون البحري .03

كانت قواعده یتضمنها القانون التجاري قدیما، ولكنه استقل حدیثا بقواعده التي تنظم النقل بالتجارة 

عمل البحارة وسلطة قیادة السفینة على أفراد طاقمها من  البحریة، والملاحة البحریة والسفن وعقود

الملاحین البحریین، ومسؤولیة قائد السفینة وصاحبها والناقل وأصحاب البضاعة المنقولة بحرا، ونقل 

  ]1[.الأشخاص بحرا وغیر ذلك، ومن الواضح أن السفینة هي محور قواعد القوانین البحریة

ة عن ئة الناشیقات القانوننظم كافة العلای القانون الذي بأنهالقانون البحري بمعناه الواسع ویمكن تعریف 

أم  ،هـایة طرفا فمقات عامة تكون الدولة أو السلطة العات المختلفة للبحر، سواء كانت علاستعمالاالا

 تقسیم وقد ذهب جانب من الفقه إلى .فراد وأشخاص القانون الخاصلأاقات خاصة تقتصر على علا

 بینهما ار التفرقةیالقانــون البحــري الخاص، ومعو القانون البحـري العام  هما؛ نیإلى قسم القانون البحري

تكـون الـدولة أو السلطـة العامــة ي قـات التنظــم العـلایفالقانون البحــري العام  ]2[أشخاص كل منهما هو

بمعنى  ]3[.ةاصخال یةشخاص القانونالأن یقات بنظـم القانـون البحري الخاص العلاا ینمیب أحـد أطــرافهـــــا،

أن القانون البحري العام هو مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق على العلاقات التي تنتج من الملاحة 

البحریة، وتكون الدولة طرفا فیها باعتبارها ذات سیادة على إقلیمها، أما القانون البحري الخاص فهو 

لال السفن في الملاحة البحریة سواء مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الناشئة عن استغ

كان لشخص طبیعي أو معنوي من أشخاص القانون العام لیس باعتبارها صاحبة سیادة أو سلطة أو 

                                                           

  .63المدخل للعلوم القانونیة، ص  توفیق حسن فرج، -1
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بتنظیم العلاقات عنى القواعد التي تُ أما بمعناه الضیق فهو مجموعة ] 1[.من أشخاص القانون الخاص

ري للسفینة عن طریق إبرام العقود البحریة، ویُسمى القانونیة الخاصة الناشئة بمناسبة الاستغلال التجا

من  )معدلة( 2/15لمادة ل وفقابالقانون التجاري البحري، حیث یعتبر النشاط البحري من الأعمال التجاري 

كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع : (ق ت ج التي جاء فیها أنه یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه

البحریة، كل شراء وبیع لعتاد أو مؤمن للسفن، كل تأجیر أو اقتراض أو وإعادة بیع السفن للملاحة 

قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجاریة البحریة، كل الاتفاقیات 

 على أساس كما یمكن تعریفه ).، كل الرحلات البحریةوالاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجارهم

قواعد القانونیة المتعلقة بالملاحة البحریة وأداة استغلالها التي تتمثل في السفینة، وكل مجموعة ال

أنه القانون الذي ینشأ من و  .الأحكام الخاصة بهذه الأداة، ومختلف التصرفات القانونیة الواردة علیها

بق على الملاحة استخدام السفن في الملاحة البحریة، ویتمثل في مجموعة القواعد القانونیة التي تط

 ]2[.البحریة والنشاطات البحریة التي تمارس على السفینة في البحر دون الملاحة النهریة أو الداخلیة

بالذاتیة والخصوصیة والاستقلالیة عن القانون  ونتیجة لفكرة المخاطر البحریة فقد تمیز القانون البحري

فقد  البري والقانون الجوي، ونظرا لتشابه ظروفه ومجالات تطبیقه والمصالح المشتركة بین مختلف الدول

  .بشكل واضح من خلال الجهود الدولیة المبذولة في توحید قواعده الطابع العالمي اكتسى

 23 يالمؤرخ ف 80-76 بمقتضى الأمر رقم بتقنین مستقل البحري المشرع الجزائري القانون وقد استحدث

وقد أفرد المشرع الجزائري الكتاب الأول منه  مادة، 955یتكون من  ،المعدل والمتمم 1976سنة أكتوبر 

 ،لیتناول تنظیم الإدارة البحریة والإقلیم الوطني والأملاك العمومیة البحریةللملاحة البحریة ورجال البحر 

كما تناول الأحكام الخاصة بالسفینة من حیث شخصیتها وجنسیتها ودفتر تسجیلها والحقوق العینیة 

كما تضمن  نظام الملاحة البحریة،و  الحجز التحفظي علیها،و ومسؤولیة مالكي السفن  رتبة علیها،المت

أما . لتأدیبي الخاص بهمأیضا الأحكام الخاصة بإدارة رجال البحر والالتزامات المتبادلة بینهم، والنظام ا

فیتضمن الأحكام الخاصة بتجهیز السفینة، والقواعد  الاستغلال التجاري للسفینةب الكتاب الثاني المعنون

  .ونقل المسافرین وأمتعتهم، والشحن والتفریغ في الموانئ ونقل البضائع، ،العامة لاستئجار السفن

 يمؤرخ ف  98-05رقم القانون كان أبرزها من خلال تلعدة تعدیلا بحري الجزائريقانون الالتعرض  وقد

إلى تعدیل وإتمام معظم كونه یهدف  هذا القانون،الذي یعتبر بمثابة ترسیم جدید ل ،1998یونیو سنة  25

جزئي  بتعدیل وتتمیم خصه، الذي 2010أوت  15ي مؤرخ ف 04- 10القانون رقم ثم ب ،القانونیة هنصوص

 .ة بالحجز التحفظي للسفن ضمانا لدین بحريالمتعلق 152و 151و 150مواده  في

                                                           

  .13، ص 2004القانون البحري، الطبعة الأولى، دار النشر والتوزیع، الأردن،  موسى طالب حسن، -1

2-Droit Maritime,[en ligne  ]  07 avril 2017, https://fr.wikipedia, org, consulté le 17-11-2022. 
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مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الخاص  على أنه القانون الجويیعرف  :القانون الجوي .04

هذه العلاقة حول الطائرة من حیث ملكیتها وجنسیتها وتسجیلها وعقد النقل  بالملاحة الجویة وتدور

قد تصیب الراكب أو تصیب من هو على سطح الأرض، إلى ذلك الأضرار التي  الجوي والمسئولیة عن

ویعرف أیضا بأنه مجموع القواعد القانونیة التي تحكم   ] 1[.المتعلقة بالملاحة الجویة من المسائل

وبهذا التعریف فنطاقه یشمل الغلاف الجوي المحیط . العلاقات المتولدة عن استخدام البیئة الجویة

یرى بعض الفقهاء أنه یقصد بالقانون الجوي مجموعة كما  .الفضاء الخارجيبالأرض ویمتد حتى 

القواعد التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي حیث تكون الطائرة أداته 

الرئیسیة هي الطائرة، وهذا ینطبق على الطیران التجاري، أما فیما وراء الغلاف الجوي فیحكم العلاقات 

ویشمل القانون الجوي التعریف بالطائرة وأنواعها ونظام تشغیلها . لخاصة به قانون الفضاء الخارجيا

وشهادات صلاحیتها وتسجیلها وإثبات جنسیتها وسلطة قائدها ومسؤولیته عن نقل الأشخاص والبضائع 

طائرة كالبیع والرهن والتصرفات القانونیة التي تقع على ال) طاقم الطائرة(وعقود عمل الملاحین الجویین 

 ]2[.والتأجیر وتوقیع الحجز التحفظي علیها

العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة، فیشمل تحدید مختلف أصناف الملاحة  ینظم القانون الجويو  

الجویة، كما یحدد شروط الاستغلال التجاري الخاص بتنظیم النقل الداخلي والدولي، ویحدد شروط تنقل 

ي هذه القواعد إلى القانون الطائرات، وكیفیة استعمال الفضاء الجوي ومراقبة صلاحیة الطائرات، وتنتم

لعام لأن الدولة تكون طرفا فیها بصفتها صاحبة سیادة، ویتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولیة ا

الناقل الجوي عن نقل الركاب والبضائع، وهذه قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، ویستمد القانون الجوي 

    ]3[.معظم قواعده من المعاهدات الدولیة

والتي انضمت إلیها  الدولیة الاتفاقات والمعاهداتالاتفاقیات و معظم قواعد القانون الجوي مصدرها إن 

الجزائر وصادقت على مضمونها بمقتضى والأوامر والمراسیم الرئاسیة المنشورة في الجریدة الرسمیة 

 05مؤرخ في  84-63بمقتضى المرسوم رقم ها؛ أبرز  ومنللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة شیكاغو المتعلقة بالطیران المدني الدولي الموقعة  1963مارس 

 1964مارس  02مؤرخ في  74- 64بمقتضى المرسوم رقم وتعدیلاتها،  1944دیسمبر سنة  07یوم 

حول توحید بعض  1929 أكتوبر سنة 12مؤرخة في  اتفاقیة وارسووالمتضمن انضمام الجزائر إلى 

، 1955 سبتمبر سنة 28 مؤرخ فيالدولي وبروتوكول لاهاي الدولي الجوي  قللنالقواعد المتعلقة با

والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق  1964مارس سنة  02مؤرخ في  75-64بمقتضى المرسوم رقم 
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 76-64، بمقتضى المرسوم رقم )شیكاغوالملحق الثالث لاتفاقیة (المتعلق بعبور الخدمات الجویة الدولیة 

أكتوبر  07والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة روما المؤرخة في  1964مارس سنة  02مؤرخ في 

بمقتضى  مراكب جویة أجنبیة، والمتعلقة بالأضرار الملحقة بالغیر على الیابسة من طرف 1952سنة 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة جنیف  1964یونیو سنة  05مؤرخ في  151-64المرسوم رقم 

 والمتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات، 1948یونیو سنة  19المؤرخة في 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة  1964یونیو سنة  05مؤرخ في  152-64بمقتضى المرسوم رقم 

 ،حید بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي للطائراتحول تو  1933سنة  مایو 29روما المؤرخة في 

والمتعلق بالمصادقة على البروتوكول المتضمن  1976 سنة فبرایر 20 مؤرخ في 17-76 بمقتضى الأمر

بمقتضى ، بفیینا 1971 یولیو سنة 07 تعدیل الاتفاقیة المتعلقة بالطیران المدني الدولي الموقع بتاریخ

والمتضمن المصادقة مع التحفظ على  1995أوت سنة  08مؤرخ في  214-95المرسوم الرئاسي رقم 

الاتفاقیة المتعلقة بالمخالفات وببعض ( ثلاث اتفاقیات وبروتوكول متعلقة بالطیران المدني الدولي

بطوكیو، الاتفاقیة  1963سبتمبر سنة  14الأعمال المرتكبة على متن المراكب الجویة الموقعة بتاریخ 

بمدینة لاهاي،  1970دیسمبر سنة  16حول قمع الحجز غیر القانوني للطائرات الموقعة بتاریخ 

 23الاتفاقیة المتعلقة بقمع الأعمال غیر القانونیة الموجهة ضد أمن الطیران المدني الموقعة بتاریخ 

 179- 22المرسوم الرئاسي رقم  .)حول العنف في المطارات، بروتوكول بمونتریال 1971سبتمبر سنة 

 180- 22 والرسوم الرئاسي رقم'' أ''الفقرة  50 یتضمن التصدیق على البروتوكول المتضمن تعدیل المادة

من اتفاقیة الطیران المدني الدولي الموقع  56یتضمن التصدیق على البروتوكول المتضمن تعدیل المادة 

لذا ترى غالبیة الفقهاء أنه من  .2022مایو سنة  04، المؤرخین في 2016أكتوبر  06بمونتریال بتاریخ 

الضروري أن یكون للقانون الجوي كیان مستقل، لأنه لم یراع في هذه الاتفاقیات إلا الضرورة التي 

  ]1[.تقتضیها الملاحة الجویة دون أن یؤخذ بعین الاعتبار القواعد العامة السائدة في القوانین الداخلیة

 الدولیة المتسمة بالصفة قواعد هذا القانونیة نظرا لخصوص خاصا بها جویا قنینار لم تصدر توالجزائ

یحدد القواعد العامة المتعلقة  1998یونیو سنة  27مؤرخ في  06-98إلا أنها استحدثت القانون رقم 

العامة المنصوص علیها في الاتفاقیات  ولذلك فهي تطبق تلك القواعد .بالطیران المدني، معدل ومتمم

بصفة رسمیة  صادقت علیهاو  انضمت إلیها الجزائر التيو  المتعلقة بالتقنین الجوي والمعاهدات الدولیة

 لاسیما أحكام بالإضافة إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القوانین الجزائریة، ،قانونیة دستوریة

في الجنایات والجنح التي  من الكتاب الخامس الباب العاشر قانون الإجراءات الجزائیة حیث جاء

تختص (منه على أنه  591، أین تنص المادة متن الطائراتأو على ترتكب على ظهر المراكب 

الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت 
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ختص أیضا بنظر في الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن كما أنها ت. جنسیة مرتكب الجریمة

طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد 

   ).وقوع الجنایة أو الجنحة
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  .  مصادر القانون :المحور الرابع 

تلك المصادر الرسمیة التي یلتزم بها القاضي عند نظره في القضایا یقصد بكلمة مصادر القانون 

التي تعرض علیه من طرف المتخاصمین، وقد تناولها المشرع الجزائري ورتبها لنا بحسب أهمیتها بموجب 

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها  یسري((: نص المادة الأولى من القانون المدني التي جاء فیها أنه

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة . وصه في لفظها أو في فحواهانص

  .))الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

المصادر ي؛ ومن خلال هذا النص القانوني الصریح یتبین لنا مصادر القانون على النحو التال

 ونقصد بها التشریع بمختلف أنواعه، ومصادر احتیاطیة وتتمثل في أصلیةالرسمیة وتنقسم إلى مصادر 

أو رسمیة غیر  مصادركما توجد  ،مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالةو  والعرف مبادئ الشریعة الإسلامیة

  .والاجتهاد القضائي الفقه للقانون وتتمثل في تفسیریة

  :ما سیتم تناوله بالشرح والتفصیل في هذا المحور على النحو التاليوهذا 

 .المصادر الرسمیة :أولا 

  .)التفسیریة( غیر الرسمیة المصادر :اثانی 
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  .المصادر الرسمیة: أولا

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو  یسري ق م ج، المادة الأولى منوفقا لنص 

في فحواها، وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد 

النص هذا من  لنا ویتبین فبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة،

 وبالتاليمن حیث الأولویة في التطبیق، متدرجا  للقانون قد ذكر المصادر الرسمیة الجزائري المشرع أن

المصادر المبینة بالنص تعد احتیاطیة یرجع للقانون الجزائري، و  الأساسيالرسمي و فالتشریع هو المصدر 

مبادئ القانون  إلى العرف ثم الإسلامیةمبادئ الشریعة  لم یوجد نص تشریعي، وهي متدرجة من إذا إلیها

  .الطبیعي وقواعد العدالة

الذي و  ،المصدر الأصلي لكافة القوانین في جمیع الدول التشریعیعتبر  :المصادر الأصلیة للقانون. 01

التشریع  تصدره أعلا سلطة تشریعیة في الدولة، وهو ثلاثة أنواع على درجات متفاوتة من الأهمیة وهي؛

السلطة التشریعیة في  العادي وهو القانون الذي تصدره دولة، والتشریعوهو الدستور الخاص بال الأساسي

ة، والتشریع الفرعي وهو اللوائح التي تصدرها السلطة التنفیذیة بمقتضى اختصاص أصیل یخوله لها الدول

   .القانون

حمورابي التي  وجدت مجموعة قانونانونیة في شكل تشریعات منذ القدم، فقد عُرفت عملیة وضع القواعد القو 

صدرت في القرن الثامن عشر قبل المیلاد وقانون الألواح الإثنى عشر، وقانون أكیلیا الذي صدر في 

منتصف القرن الخامس قبل المیلاد، ومجموعات جوستنیان التي وضعت في القرن السادس المیلادي في 

في صورة  وإخراجهاهو وضع القواعد القانونیة  انوني للقأصلالتشریع كمصدر و . الإمبراطوریة الرومانیة

 كما یطلق لفظ تشریع على القواعد ،بواسطة السلطة المختصة وطبقا للقواعد الدستوریة المعمول بها مكتوبة

عادة السلطة التشریعیة  هيو القانونیة المكتوبة ذاتها التي تصدرها السلطة المختصة بإصدار التشریع، 

وإذا كانت  صدر الأول للقانون في معظم الدول،المتطور التشریع إلى أن أصبح و  ] 1[.)مجلس النواب(

العصور القدیمة هي عصور العادات والدین، فإن العصر الحدیث هو عصر التشریع، فهو أهم مصادر 

 ویرجع ازدیاد .القانون الحدیث، وقد تناقصت أهمیة المصادر الأخرى بالقدر الذي تزایدت به أهمیة التشریع

أهمیة التشریع إلى عدة عوامل مختلفة منها؛ توطد سلطة الدولة وتركیزها، تفشي الدیمقراطیة، النزعة الحدیثة 

ویتسم التشریع بجملة من الخصائص هي على  ]2[سهولة التشریع وتدخل الدولة في شؤون الأفراد لتنظیمها،

  :النحو التالي

  وملزمة مجردةقاعدة عامة التشریع یضع. 

  یصدر في صورة مكتوبةالتشریع. 
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  تستطیع السلطة التنفیذیة و  ،السلطة التشریعیةعامة مختصة؛ التشریع یصدر عن سلطة

 ]1[.دستوریة عند الضرورة فقط وبناء على نصوص مباشرة هذا الاختصاص

 ومن مزایا التشریع نجد أنه؛ یجعل القاعدة القانونیة محددة وواضحة، وهو یستجیب بسرعة لضرورات المجتمع

لأنه یصاغ في مدة قصیرة، یمكن تعدیله أو إلغاؤه كلما تطلبت التغییرات الاجتماعیة أو الاقتصادیة ذلك، 

یخدم یصدر عن السلطة و یعاب علیه أنه؛ و  ]2[.في الدولة وهو یؤدي وظیفة اجتماعیة ویحقق الوحدة القانون

معیبا أو قاصرا أو متعارضا مع غیره من  جدید تشریع یأتيقد و صالحها دون مراعاة ظروف المجتمع، م

هز و  زعزعة ثقة الناس بالقانونالأمر الذي یؤدي إلى ه، إلى تعدیل المشرع التشریعات فیضطر عندئذ

لا تعد  نتقادات الموجهة للتشریعوالحقیقة أن الا ]3[.ي المجتمع بالقانونالواجب تأمینه للمعاملات ف رار ستقالا

والمؤكد أن مزایاه  بشكل سهل وبسیط، مكن تلافي تلك العیوبییاه العدیدة كما لى جانب مزاشیئا مذكورا إ

  .مستمر تعاظمأكثر من عیوبه إذ یحقق الاستقرار في الدولة ویستجیب لمتطلبات المجتمع، ودوره في 

القانون ولى من المادة الأ إذ جاء في نص ویعد التشریع المصدر الأصلي والرسمي الأول للقانون الجزائري،

اللجوء إلى النص التشریعي عند النظر في القضایا المعروضة یجب على القاضي  المدني الجزائري، أنه

الشریعة  حكم القاضي بمقتضى مبادئ علیه، وعلى الحكم فیها بمقتضاه، فإذا لم یوجد نص تشریعي

  .د العدالةفبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعالإسلامیة، وإلا فبمقتضى العرف، وإلا 

 :وینقسم التشریع إلى ثلاثة أنواع وهي على النحو التالي

مجموعة القواعد الأساسیة العامة التي یحدد فهو  ،انینو القویعد أسمى  وهو الدستور :التشریع الأساسي. أ

 العامةحدد السلطات كما ی )اشتراكي، جمهوري، دیمقراطي، ملكي(تبین شكل الدولة ونظام الحكم القائم فیها 

 .كل منها ات بینها وحدودعلاقوال ها من حیث التكوین والاختصاصمیتنظو ) التشریعیة، التنفیذیة، القضائیة(

 الفردّیة العامة والحرّیات الأساسیة هو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوقفجمیع، دستور فوق اللاو 

ویكّرس  المشروعیة على ممارسة السلطات، ضفياختیار الشعب، وی ویحمي مبدأ حریة والواجبات، یةوالجماع

یكفل الدستور الفصل بین السلطات والتوازن و  ،انتخابات دوریة، حّرة ونزیهة التداول الدیمقراطي عن طریق

الّسلطات العمومیة وضمان الأمن القانوني  ورقابة عمل ،والحمایة القانونیة ،واستقلال العدالة ،بینها

  .یة التي یختارهار دستو لالّشعب سیادته بواسطة المؤّسسات ایمارس حتى  ]4[والدیمقراطي

 في شكل منحة من الحاكم إلى الشعبأن یصدر الدستور إما  وهي؛ أربع طرق لإصدار الدساتیر وهناك

 بواسطة ممثلي عن طریق الاتفاق بین الحاكم والمحكومینأو  ،1911سنة  مارة موناكوإدستور  مثال ذلكو 

عب تسمى الجمعیة التأسیسیة قیام لجنة منتخبة من الشو أ ،1963 سنة دستور الكویتذلك ال الشعب ومث

                                                           

  .88یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص   -1

  .50، المرجع السابق، ص -زواوي-محمدي فریدة -2

  .88یحي قاسم علي، المرجع السابق، ص  -3

  .05، ص 2020دیسمبر سنة  30، مؤرخة في 82ج ر عدد  .دیباجة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -4
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ل اطریقة الاستفتاء الشعبي على الدستور ومثعن  أو ،1931سنة  دستور بلجیكاثال ذلك وم الدستور بوضع

الجمعیة التأسیسیة من خلال یة بالطریقة الدیمقراط يالمشرع الجزائر  أین أخذ ]1[1963ة سن الجزائرذلك دستور 

  .والاستفتاء

عرفت الجزائر منذ الاستقلال قد ف ،مرنا دستور جامدا أوالكان  ما إذا بحسب هيدستور فالالنسبة لتعدیل أما ب

، ولكلّ دستور ظروف سیاسیة أو الجامد المرنالدستور الجزائري بین  دون معرفة تصنیف دساتیر ةخمس

بعد استفتاء  1963سنة  في سبتمبركان  روأول دستو  ،وتوجهاته ده، وحدّدت مضمونهوجو واجتماعیة حكمت 

 سنة فيو  .''جبهة التحریر الوطني''ه الاشتراكي للجزائر، وأقرّ وضع الحزب الواحد التوجكرّس الذي شعبي، 

 صیاغة دستور ةة لغایالمراسیم الرئاسیتفعیل أسیسي و أعلن تعطیل العمل بالدستور وحلّ المجلس الت 1965

أبقى و ت الدولة للدولة، وإعادة تنظیم مؤسسا ، تضمن تجدید الخیار الاشتراكي والاجتماعي1976 سنة نوفمبر

 ىأنهالذي  1989 سنة فبرایر 23 علن عن دستورأ 1988 ر سنةأكتوب أحداث وبعد .على نظام الحزب الواحد

 1996دستور جدید للاستفتاء الشعبي في نوفمبر  ه طرحبعدو . حزبیةعددیة البالت محوس حدعهد الحزب الوا

كما  .حظر إنشاء الأحزاب على أساس دیني أو عرقيو  كغرفة ثانیة للبرلمان إنشاء مجلس الأمةتضمّن 

 نیةً الذي أدخل فیه اللغة الأمازیغیة لغةً وط 2005 سنةكان أولها عرف الدستور الجزائري عدة تعدیلات 

 سنة تعدیلوبعدها ، الرئیس لولایة ثالثة ترشح ى مادة كانت تحد منلغأ 2008تعدیل سنة  عدهاوب ورسمیة،

  .2020وأخیرا دستور سنة  .الرئاسیة في عهدتین ةأعاد فیه حصر العهد 2016

بین  أنه یترنح یتبین حال الدستور الجزائري والإجراءات الشكلیة المتبعة السابقة لتعدیلات الدستوریةا استقراءبو 

إذا ما كانت إجراءات تعدیله مغایرة ولو بشكل یسیر  الدستور جامداویكون  ،الجامد تارة أخرىو المرن تارة 

ویتجلى ذلك غالبا في الجهة التي یخول لها حق المبادرة  ،ادیةللإجراءات التي یتم بموجبها تعدیل القوانین الع

حظر إدخال تعدیلات على ، أو التعدیل ابه بالتعدیل الدستوري، أو في الإجراءات التي یتعین أن یمر

من الدستور الجزائري أنه لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس الطابع  223، مثلما تنص علیه المادة الدستور

الجمهوري للدولة، النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، الطابع الاجتماعي للدولة، الإسلام باعتباره 

إذا كان یمكن تعدیله وفقا  الدستور مرناویكون . إلخ...رها اللغة الوطنیة الرسمیةدین الدولة، العربیة باعتبا

ها نفسفهو في المرتبة هذا بو  ،وتتولى السلطة التشریعیة ذلك القوانین العادیة عدل بهاتلنفس الإجراءات التي 

یة على الأقل من یسمو على القوانین العاد أن الدستور لا یمكن القول في هذه الحالةو لقوانین العادیة، ل

رونة جزئیا على الدستور صفة الم ، وهذا ما یسقطمدونة تكونلا أن الدساتیر المرنة  كما ،الناحیة الشكلیة

 هتعدیلن إجراءات أعلى اعتبار  نظریا مرنو ن الدستور الجزائري جامد تطبیقیا أ علیه یمكن القولو  .الجزائري

الجزائري أغفل  عمشر ال إلا أن ]2[)السلطة التأسیسیة( عتقلة غیر تلك المكلفة بالتشریوتتكفل بها هیئة مس ةمعقد

وحسب  ).ئهاكیفیة انتخاب أو تعیین أعضا(دستور التحدید طبیعة الهیئة التي تسند لها إعداد مشروع تعدیل 

                                                           

  .94ص یحي قاسم علي، المرجع السابق،  -1

2 - https://www.politics-dz.com/  /الدستور- مسودة-مآخذ-نقد-في-السطور- نبض  
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أن یصّوت  بعد، المبادرة بالتعدیل الدستوريلرئیس الجمهوریة حق من الدستور الجزائري فإن  219المادة 

الشروط نفسها التي تطبق على  شعبي الوطني ومجلس الأمة على المبادرة بنفس الصیغة حسبلالمجلس ا

یصدر ، یوما الموالیة لإقراره) 50( الخمسین عرض التعدیل على الشعب للاستفتاء علیه خلالیُ  نص تشریعي،

 .ري الذي صادق علیه الشعبیة التعدیل الدستو رّ رئیس الجمهو 

وهي  ه إلى السلطة التشریعیة، ویرجع الاختصاص بسنوهو الذي یعرف عادة بالقانون :التشریع العادي. ب

وكل غرفة لها السیادة في إعداد  ،وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري بغرفتیه البرلمان

الاجتماعیة ویجب تنظم الروابط  مجموعة من القوانین بأنه یعرف التشریع العاديو  القانون والتصویت علیه،

أن تكون خاضعة للتشریع الدستوري وفي حدود دائرتها، فالتشریع الذي یصطدم مع المبادئ الدستوریة یكون 

 القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة وفقا تلك یقصد بالقانون العاديو ] 1[.تشریعا باطلا

أن یطلق  لأحكام الدستور، ویقوم الدستور بتحدید الطرق اللازم إتباعها لسن التشریع العادي، وقد جرت العادة

من الدستور  142وقد منحت المادة  ]2[.بالمعنى الضیق لهذه الكلمة) نقانو (على التشریع العادي لفظ 

شعبي الوطني لا المجلــس حالة شغورأن یشـرّع بأوامر في مسائل عاجلة في  الجزائري لرئیس الجمهوریة حق

یخطــر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن و  ،أو خلال العطلة البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

یعرض رئیس الجمهوریة و  ،أیام )10( فیها في أجل أقصاه عشرة دستوریة هذه الأوامر، على أن تفصل

تَعد لاغیة الأوامر و  ،القادمة لتوافق علیها البرلمان في بدایة الدورةالأوامر التي اتخذها على كل غرفة من 

رئیس الجمهوریة أن یشّرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في لیمكن و  ،التي لا یوافق علیها البرلمان

أو یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة  إذا كانت البلاد مهّددة بخطر داهم(ر الدستو  من 98المادة 

  ). استقلالها أو سلامة ترابها

یتدخل  فقد اختلف الفقه حول إعطاء تعریف دقیق له، بل یمكن لنا فقط القول بأنه قانون العضوي التشریعأما 

 فهو یحدد ]3[لتنظیم مؤسسات الدولة وینظم مجالات یراها المؤسس مهمة أو إستراتیجیة، فهو امتداد للدستور

قوانین التي لها مجال عبارة عن مجموعة تعتبر القوانین العضویة كما ، أحكامهبعض شروط وكیفیات تطبیق 

خاص بها محدد بنص الدستور، كما تتبع في اتخاذها إجراءات خاصة مختلفة عن إجراءات سن القوانین 

 ة،واستنادا على المعیار العضوي، فإنه لا یوجد أي فرق بین القوانین العادیة والقوانین العضوی .العادیة

تي غرفنفسها على مستوى  القواعد انتبعكما ی، )البرلمان(ن السلطة التشریعیة نفسها فكلاهما یصدر ع

  . إلا أن الفرق بینهما یكمن في الجانب الموضوعي والجانب الشكلي الإجرائي للقوانین البرلمان،

                                                           

  .78عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1

  .96ي قاسم علي، المرجع السابق، ص یح -2

3- Gicquel (J), Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris, 1987, P 813.  
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من دستور  123المادة نص بموجب  وذلك العضویة القوانینالتشریع بالجزائري لأول مرة عرف الدستور  ولقد

التسلسل حیث تم تكریس المفهوم الرسمي للقانون العضوي صراحة وأصبح یأخذ مكانه في ]1[1996 سنة

 یُشرِّعللبرلمان أن  یحق 2020لسنة  من الدستور الجزائري الحالي 140، وبموجب نص المادة الهرمي للقوانین

في مجالات حددتها المادة ومنها؛ تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات،  بقوانین عضویة

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة وغیرها، على أن ...القانون المتعلق بقوانین المالیة

للدستور من طرف  یخضع القانون العضوي قبل إصداره لمراقبة مطابقتهأن للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، و 

  .دستوریةالمحكمة ال

 لثانیةوأن ا قوانین العادیة والعضویة،من ال ینأصبح مصدر لنوعالجزائري ن املر بأن ال علیه یمكن القولو 

خضوع القوانین  هو بینهماعنصر التفرقة أن و ن، نیاو على هرم تسلسل القالأولى بقوة إلزامیة أعلى من تتمتع 

صادق مجلس الأمة على یو . قبل إصدارها لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستوریة العضویة

بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین  وت علیه المجلس الشعبي الوطنيالنص الذي صّ 

  ]2[.لمشاریع القوانین العضویة العادیة، أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، ج 1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  7مؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي رقم  -1

  . 1996دیسمبر  8المؤرخة في  76ر عدد 

  .المرجع السابق ،2020ة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة من دستور الجمهوریة الجزائری 145انظر المادة  -2

 رعـدستــــور، یش ــــّب الّ إلى المجالات المخصصة للقـوانین العضـــویة بموجــــ إضافة: 140 ادةلمـــــــــا

  : یة في المجالات الآتیةالبرلمــــان بقوانـــین عضـــــوّ 

  .یة، وعملهامّ سلطات العمو لّ م اتنظی - 

  .تخاباتنظام الان - 

 .لق بالأحزاب الّسیاسّیةالقانون المتعّ  - 

  .لق بالإعلامالقانون المتعّ  –

 .يّ تنظیم القضائي للقضاء، والّ القانون الأساسّ  -

 .یةالقانون المتعّلق بقوانین المالّ  –

 .واب ولأعضاء مجلس الأمةیة المطلقة للّنّ تتمّ المصادقة على القانون العضوّي بالأغلبّ 

 .الدستوریة ـن طــرف المحكــمــةدستــور مـل إصداره، لمراقبة مطابقته للّ بقانون العضوي، قلخضع ای
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  : الآتیة المجالات ستــور، وكذلك فيدّ صصها له الع البرلمان في المیادین التي یخّ رّ یش :139المـــــــــادة 

 الحریات الفردّیة، ةوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسّیما نظام الحریات العمومّیة، وحمایقحـ - ) 1

 .المواطنینوواجبات 

ب والأهلّیة سوالن لاقواج والطّ زّ خصیة والأسرة، لاسیما منها الـشّ القـواعد العامة المتعلقة بالأحوال ال 2) -

 .ركاتتّ وال

 .شروط استقرار الأشخاص )-3

 یة،شریع الأساسّي المتعّلق بالجنسّ تّ ال ) -4

  یة الأجانب،عد العاّمة المتعّلقة بوضعّ القوا ) -5

 یة،المتعّلقة بإنشاء الهیئات القضائّ القواعد  6) -

والعقوبات  یما تحدید الجنایات والجنح،العقوبات، والإجراءات الجزائّیة، لاسّ  القواعد العامة لقانون 7) -

  جون،سّ امل، وتسلیم المجرمین، ونظام الشّ مختلفة المطابقة لها، والعفو الال

 تنفیذ،المدنّیة والإداریة وطرق الّ  مة للإجراءاتالقواعد العاّ  - 8) 

 یة،جاریة ونظام الملكیة والتّ نظام الالتزامات المدنّ  9) -

 القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ) -10

 ي للبلاد،الّتقسیم الإقلیمّ  ) -11

 التصویت على قوانین المالیة، ) -12

 وتحصیلها، االمختلفة، وتحدید أسسها ونسبهإحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق  ) -13

 ي،ظام الجمركنّ ال ) -14

 أمینات،تّ قود، ونظام البنوك والقرض والنظام إصدار النّ  ) -15

 ي،علیم، والبحث العلمتّ القواعد العامة المتعلقة بال ) -16

 كان،سّ یة والحة العمومالقواعد العامة المتعلقة بالصّ  ) -17

 ي،، وممارسة الحق النقابيمان الاجتماعضّ المتعلقة بقانون العمل والالقواعد العامة  ) -18

 ة،یّ هیئة العمرانتّ قة بالبیئة وإطار المعیشة، والللقواعد العامة المتعا ) -19

 یة،باتنّ القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة وال 2) -0

 علیه،ي والمحافظة خاریتّ راث الثقافي والتّ ة الحمای 2) -1

 یة،عوّ رّ ظام العام للغابات والأراضي الالن 22) -

 م للمیاه،النظام العا 2) -3

  م للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،النظام العا 2) -4

 )...30)... 29)... 28)... 27)... 26النظام العقاري،  –) 25
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حسب مقتضیات الدستور الحالي ، وذلك بیصبح قابلا للتنفیذمراحل حتى بخمس  التشریع العاديسن ویمر 

  :هي على النحو التاليو ، 2020لسنة 

  لكل فإنه یحق  2020من الدستور الحالي لسنة  143حسب نص المادة  :المبادرة بالتشریعمرحلة

حق المبادرة  ،ةمجلس الأم والنواب وأعضاء ةحسب الحال ،الأول أو رئیس الحكومة من الوزیر

بمشروع قانون، بینما تسمى  حسب الحالة، الوزیر الأول أو رئیس الحكومةوتسمى مبادرة . بالقوانین

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، و . باقتراح قانون مجلس الأمة النواب وأعضاءمبادرة 

الحالة، لدى مكتب حسب  أو رئیس الحكومة، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول

اقتراح قانون  أو یجب أن یكون كل مشروعو  ،المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

التوالي، حتى تتم المصادقة  على مةومجلس الأ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني

وت علیه المجلس الشعبي ادق مجلس الأمة على النص الذي صیص وفي كل الحالات ،علیه

 1[.یةبأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العاد وطنيال

  الوزیر الأول أو رئیس الحكومة كل اقتراح أو مشروع قانون یحال من طرف: فحص التشریعمرحلة 

، لفحصه )لجنة مختصة( مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة إلى حسب الحالة،

 على مةومجلس الأ من طرف المجلس الشعبي الوطنيولتقریر ما إذا كانت المبادرة صالحة للمناقشة 

وقد یرفض اقتراح قانون إذا كان یتناول نفس الموضوع الذي تعالجه مبادرة بالتشریع قید ، التوالي

م حتى تت أعضاء غرفتي البرلمان الفحص أما إذا كانت المبادرة صالحة للمناقشة فإنها تعرض على

 .ى نص موضوعها بالتصویت علیه بأغلبیة أعضائه الحاضرینالمصادقة عل

  تنصب مناقشة مشاریع القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطني :المناقشة والتصویتمرحلة 

 الذيعلیه الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص  على النص الذي یعرضه

وبعدها   ]2[.من الدستور 144 في المسائل المنصوص علیها في المادة صادق علیه مجلس الأمة

تناقش كل على أن  ،رىوتت علیه الغرفة الأخعلى إحدى الغرفتین النص الذي ص تعرض الحكومة

ادق مجلس وفي كل الحالات، یص، وتت علیه الغرفة الأخرى وتصادق علیهالنص الذي ص غرفة

 )4/3( بأغلبیة أعضائه الحاضرین وت علیه المجلس الشعبي الوطنيعلى النص الذي صالأمة 

في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین، یطلب الوزیر الأول أو رئیس ، یةبالنسبة لمشاریع القوانین العاد

اجتماع لجنة متساویة الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین في أجل أقصاه خمسة  الحكومة

 لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه ،یوما )15(رعش

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه، ولا یمكن إدخال ، یوما )15( خمسة عشر
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ن لحكومة ألفي حالة استمرار الخلاف بین الغرفتین، یمكن ، و بموافقة الحكومة أي تعدیل علیه إلا

وفي هــذه الحالــة یأخــذ المجــلس الشعــبي  ،الفصل نــهــائــیــا الشعبي الوطني تطلب من المجلس

المتساویة الأعضاء أو إذا تعذر ذلك، بالنص الأخیر الذي  الــوطــني بــالــنص الــذي أعــدتــه الــلــجــنــة

 ]1[.بي الوطنيسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعیُ و  .صوت علیه

 صراحة  ع رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاهطلیض :صدار التشریعمرحلة إ

من طرف  علیها ةصادقإصدار القوانین التي تمت المیة وصلاح ةستور، بسلطدّ لأحكام أخرى في ا

من الدستور  148لمادة حسب نص اوب، الوطني وأعضاء مجلس الأمة عضاء المجلس الشعبيأ

تسلمه  یوما ابتداء مـن تاریخ )30( یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثینالجزائري الحالي؛ 

 سرئی(منه  193 من السلطات المنصوص علیها في المادة رت سلطةخطَ أَ  غیر أنه إذا، إیاه

الأول أو رئیس  أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر ة أو رئیس مجلس الأمةیالجمهور 

الأجل حتى تفصل في  قبل صدور القانون، یوقف هذا الدستوریة المحكمة )الحكومة، حسب الحالة

  ]2[.منه 194 الشروط التي تحددها المادة ذلك المحكمة الدستوریة وفق

من  149حسب المادة والإصدار لیس مجرد إجراء شكلي بل هو إجراء مكمل للعملیة التشریعیة، ف

في غضون  تصویت علیهیمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب قراءة ثانیــة في قانون تم الالدستور 

على القانون إلا  لا تتم المصادقة في هذه الحالةو  ،یوما الموالیة لتاریخ المصادقة علیه )30( ثلاثینال

ورئیس الجمهوریة ملزم  .ي وأعضاء مجلس الأمةالوطن يشعبلأعضاء المجلس ا )2/3( یة ثلثيبأغلب

، إلا أن الدستور الحالي لم یاهتسلمه إ داء مـن تاریخیوما ابت )30( ل ثلاثینأجبإصدار القانون في 

هناك جزاء من  أنالقانون، ولكن یمكن القول  إصدارتأخر رئیس الجمهوریة في  یقرر أي جزاء عن

بهذا التأخیر والمطالبة بالإصدار  همأحزابالبرلمان ومن ورائهم  نوابنوع خاص یتمثل في تندید 

  .الفوري للقانون الذي تمت المصادقة علیه من طرف البرلمان ولم یبق سوى إصداره لنفاذه

 یعتبر نشر التشریع طریقة لإعلام الناس بصدوره، ویتم ذلك بنشره في الجریدة  :مرحلة نشر التشریع

تقرر نفاذ التشریع بعد فترة مناسبة من تاریخ الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وی

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة  ( :من ق م ج على أنه 04نشره، إذ تنص المادة 

الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول بالجزائر 

بعد مضي  العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة

إلى مقر الدائرة، ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة 

 ).الموضوع على الجریدة
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یطبق علیهم في نفس الوقت ولتتحقق صفة  إن النشر قرینة قاطعة على علم الجمیع بالقانون لكي

  ]1[.بالنسبة للقواعد القانونیة العمومیة التي هي ضروریة وأساسیة

مل به وتجریده من قوته الملزمة، وبالتالي یمتنع القاضي عن الحكم أما بالنسبة لإلغاء التشریع، أي وقف الع

باستبدال قانون قدیم بآخر جدید یحل محله، أو بالاستغناء نهائیا عن القانون  ءیحصل الإلغاو بمقتضاه، 

والسلطة التي تملك إلغاء التشریع هي التي كان لها حق إصداره، أو السلطة  .القدیم دون استبداله بآخر جدید

الأعلى من السلطة التي أصدرته، إذ یُحترم في إلغاء التشریع تدرجه، فلا یلغى التشریع إلا بتشریع آخر 

ر بتشریع أساسي أو عادي أو فرعي آخ الفرعي یلغىوالتشریع  الدستور،صادر من السلطة التشریعیة أو ب

لا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص : (أنه من ق م ج 02المادة وقد جاء في  ]2[.لاحق لصدوره

صراحة على هذا الإلغاء وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون 

  ).القدیم أو نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدیم

هو تشریع تسنه السلطة التنفیذیة بمقتضى اختصاص أصیل، فهي تسن هذا  :)اللائحة( التشریع الفرعي. ت

التشریع في الحدود التي رسمها له الدستور، فهو اختصاص أصیل لها لأنها لا تحل محل السلطة التشریعیة، 

السلطة التنفیذیة على وضع لوائح وهذه التشریعات تعتبر أقل درجة من التشریع العادي، ویقتصر اختصاص 

 هياللوائح التنفیذیة واللوائح التنظیمیة ولوائح الضبط، و  ؛وهي ة أنواعوتقسم اللوائح إلى ثلاث ]3[محددة

عن  القوانین تصدرإذ تصدر عن السلطة التنفیذیة و  تختلف عنهاولكن  ،قواعد عامة مجردة كالقوانین تتضمن

 .السلطة التشریعیة

  وهي اللوائح التي تسنها السلطة التنفیذیة متضمنة التفصیلات اللازمة لتنفیذ  :التنفیذیةاللوائح

في إعطاء السلطة التنفیذیة سلطة إصدار اللوائح هي أن التشریع العادي یقتصر في  والفكرة. القوانین

التنفیذیة، لأنه تنظیم المسائل الأساسیة للموضوع الذي ینظمه تاركا التفصیلات للسلطة  الغالب على

وظیفتها واتصالها بالمواطنین أقدر على معرفة التفصیلات والجزئیات اللازمة لتنفیذ القانون،  بحكم

ویعوق  تفصیلات التنفیذ أمر یثقل كاهلهاالسلطة التشریعیة لوضع  أن تعرض ناحیة أخرى، ومن

 ]4[.الأساسیة للمهام تفرغها

، وهذا وفقا لنص حسب الحالة لوزیر الأول أو لرئیس الحكومة،وضع اللوائح التنفیذیة ل وترجع سلطة

 ج تطبیق القوانین في المجالیندر (: التي جاء فیها أنه 2020من الدستور الحالي لسنة  141/2المادة 

ذلك أن السلطة التشریعیة تسن  )حسب الحالة لذي یعود للوزیر الأول أو لرئیس الحكومة،التنظیمي ا
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أن تلغي أو  لها فلا یجوزقوانین غالبا ما تحتاج إلى لوائح تنفیذیة تفصیلیة توضح كیفیة تنفیذها، 

 .نانیو تعدل أو تخالف حكما من أحكام هذا الق

  هي اللوائح الصادرة عن السلطة التنفیذیة بغرض تنظیم المصالح والمرافق العامة  :التنظیمیةاللوائح

المستقلة لأنها قائمة بذاتها لا تستند إلى  التنظیمیة اللوائح اسم اللوائحویطلق على هذه  .الدولة في

وتستمد أساسها من الدستور مباشرة وینفرد بها رئیس الجمهوریة، وهذا ] 1[.تنفیذه قانون تعمل على

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في على أن من الدستور  141/1المادة علیه تنص 

وهي تتضمن القواعد اللازمة لسیر المرافق العامة للدولة، وهي . للقانون ةصالمخص المسائل غیر

لوائح مستقلة أي لا تصدر بقصد تنفیذ تشریع معین، بل هي قائمة بذاتها، وتتولى السلطة التنفیذیة 

 ]2[.تنظیمها لأنها الأقدر على إدراك ما هو ضروري بالنسبة لسیر هذه المصالح والمرافق

 تنفیذیة بقصد المحافظة على الأمنالتي تضعها السلطة ال وهي القواعد :بط أو البولیسلوائح الض 

 وهي ،وحمایة الصحة العامة، ومثالها لوائح المرور ولوائح مراقبة الأغذیة وغیرها وكفالة السكینة

التنظیم، فهي تتناول مسائل دقیقة تحتاج إلى السرعة في  ]3[عن أي قانون سابقمستقلة  أیضا لوائح

 .هاتخالفلذلك تم إسناد سنها للسلطة التنفیذیة، كما تتضمن هذه اللوائح عقوبات على م

للمصادر الرسمیة الأصلیة السابقة الذكر، هناك مصادر  بالإضافة :المصادر الاحتیاطیة للقانون. 02

 لم یوجد نص تشریعي، وهي متدرجة یرجع إلیها إذا من ق م ج 01المادة  نصفي مبینة رسمیة احتیاطیة 

  .مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة مبادئ الشریعة الإسلامیة إلى العرف ثممن  من حیث الأولویة،

الثاني للقانون الجزائري بعد التشریع الرسمي المصدر  الإسلامیةتعتبر الشریعة  :مبادئ الشریعة الإسلامیة. أ

 فهي تعتبر حسب ما جاء في ترتیب المادّة الأولى من القانون المدني الجزائري،الاحتیاطي الأوّل  والمصدر

 .مجالات الحیاة لجمیع شاملا انظام

ما شرعه االله سبحانه وتعالى لعباده على أنها كل  من الناحیة الإصلاحیة یمكن تعریف الشریعة الإسلامیةو 

طریق القرآن الكریم أو السنة القولیة أو حیث جاءت إما عن  صلى الله عليه وسلم ن سیدنا محمدمن أحكام جاءت على لسا

الأخرویة، وكل ما  الفعلیة أو التقریریة، حیث أنها تحتوي على جمیع الأعمال سواء كانت منها الدنیویة أو

  ]4[.یتعلق بالعبادات والمعاملات

   :على النحو التالي هاذكر تتمیز بمجموعة من الخصائص یمكن وهي 

o 5[ ﴿إن هو إلا وحي یوحى﴾ :تعالى مصداقا لقوله ؛شریعة سماویة [ 

o  ؛ظروف المجتمع یراتسشریعة تواكب و 
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o ؛هي شریعة عامة وشاملة 

o  المصلحة العامة هاماو قشریعة، 

o فهي صالحة لكل زمان ومكان ة؛تباشریعة مرنة وث. 

o رةخأو آجلا في الآ في الدنیا الجزاء عاجلا. 

مبادئها العامة وأصولها الكلیة التي لا یختلف جوهرها ، فهي الإسلامیة بخصوص المبادئ العامة للشریعةو 

المذاهب والفقهاء، وتكون في ء راآیة والجزئیة فهي تتفاوت حسب لباختلاف المذاهب، أما الأحكام التفصی

على قواعد وأحكام أساسیّة في كلّ  ةالشّریعة الإسلامیة قائم ذا یعني أنّ هو ]  1[.المعاملات دون العبادات

تركت التفصیلات للاجتهاد في التّطبیق بحسب و  ،النبویة الشریفة السنّةو  القرآن مصدرها وأنّ  الحیاة، میادین

  :الأساسیة هامبادئ، ومن ضمن المصالح الزمنیة

 الذي  التعویض عن الضررإلزامه مع ، فیه المتسّبب أوه مسؤولیة فاعلل كلّ فعل ضارّ بالغیر موجب

 ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾ :صلى الله عليه وسلممصداقا لقوله  ،لحق بالغیر

 ،إنّما الأعمال بالنّیات﴾ :صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله مبدأ حسن النیّة في المعاملات﴿ 

 ،2[﴿یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ :مصداقا لقوله عز وجل مبدأ أنّ العقد ملزم لعاقدیه[ 

النبویة الشریفة  السنّةالكریم و  القرآن ؛وهيلمبادئ الشریعة الإسلامیة  على أربعة مصادرجمهور القد اتفّق و 

من  عن أناس المغیرة بن شعبة ابن أخي الحارث بن عمرو عن حدیث لدّلیل على ذلكاالقیاس، و الإجماع و و 

كیف : عاذا إلى الیمن قاللما أراد أن یبعث مُ  صلى الله عليه وسلم أن رسول االله :لمعاذ بن جب أهل حمص من أصحاب

 قال فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال فبسنة رسول االله أقضى بكتاب االله،: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

ب رسول ولا في كتاب االله؟ قال أجتهد رأیي ولا آلو؟ فضر  صلى الله عليه وسلم سنة رسول االلهقال فإن لم تجد في  صلى الله عليه وسلم

  ]3[.االله لما یُرضي رسول االله رسولَ  الحمد الله الذي وفّق رسولُ : صدره وقال صلى الله عليه وسلم االله

 سنة 23منجما على مدى  صلى الله عليه وسلم ددس الذي أنزل على نبیه محماالله المعجز المقهو كلام  :القرآن الكریم 

من یتكون هو ، و للناس كافة صلى الله عليه وسلم لى سیدنا محمدن الكریم آخر الكتب السماویة التي أُنزلت عآویعد القر 

ومن  آیة 6348 منو مكیة  86ومدنیة  28منها سورة  114 منو ربعا  240ومن  جزءا 30حزبا ومن  60

 .تجانب فیتعلق بالمعاملاو یحتوي على جانبین جانب ینظم صلة العبد بربه، هو و  ،كلمة 77439

العبادات والمواریث،  صرحت بالأحكام مباشرة وحددتها تحدیدا قاطعا، كآیاتالقرآنیة إن بعض الآیات 

لم یعین المراد منها على وجه التحدید فكانت محل الاجتهاد، إذ لم یفصل فیها وجاءت  وبعضها الآخر

                                                           

الموجهة، نماذج عن أسئلة الاختبارات، دار هومة للطباعة عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للقانون، نماذج عن الأعمال  -1

  .75، ص 2007نشر والتوزیع، الجزائر،وال

  .01القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة  -2

الحدیث ضعیف من  ،)1496(، أخرجه البخاري 1496  الصفحة أو الرقم، صحیح البخاري المصدر، البخاري المحدث، االله بن عباس عبد الراوي -3

  .ضعیف :الألباني وقال الشیخ ، یُعرف الحارث إلاّ بهذا ولا یصحّ لا: البخاري وقالیث، حیث السند رغم شهرته عند أهل الحد
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هذا أن وقیل في تبریر  ]1[كالآیات المتعلقة بالمعاملات المالیة ومنها آیة المداینةبصیغة الإرشاد والتوجیه 

هذه الآیات خاصة بمعاملات تتغیر بتغیر الظروف وتطور الزمن، لذلك اكتفى القرآن الكریم فیها بالقواعد 

]2[.الكلیة حتى یكون الناس في سعة من أمرهم
 

 

هو منهج الاستنباط  لاستنباط الأحكام الشرعیة من القرآن الكریم، لابد أن یكون مؤهلا لذلك،والذي یتصدى 

في  ''السیوطيجلال الدین '' وهو علم أشار إلیه ،القرآن الكریم الخفیة من الأحكام الطریق الصحیح لاستخراج

وذكروا  القرآن الكریم وقد أسس العلماء منهجاً صحیحاً لاستخراج الأحكام من )الإتقان في علوم القرآن(  كتابه

   ]3[:لذلك طرقاً وشروطاً منها

 سلامة الاعتقاد والقصد. 

  التراكیب ودلالات الألفاظو  اتالمفردفهم  ویقصد ،العربیة اللغةب الجیدة معرفةال.  

  الألفاظ  تحت مبحث دلالات الفقهأصول  الصحیحة، وهي ما ذكره علماءمعرفة طرق الاستنباط

 .ویضاف إلیها طرق أخرى عند العلماء كالاستنباط من أسلوب القرآن وعاداته

  ر النص القرآني على الوجه الصحیحأن یكون المستنبط عارفاً بتفسی ، ویقصدالتفسیر معرفة. 

  ألا یعارض المعني المستنبط نصاً قاطعاً أو حكماً مجمعاً علیه. 

  الغیب لیه، كمعرفةستنباط فیما لا یمكن التوصل إألا یكون الا. 

  أن یكون المعنى المستنبط مرتبطاً بالقرآن ارتباطاً صحیحاً، فإذا كان ارتباطه غیر صحیح لا یقبل. 

 من الأدلة الشرعیة  صلى الله عليه وسلم عن رسول االلهما صدر  هيعند الأصولیین  السنّة :السنة النبویة الشریفة

 صلى الله عليه وسلم ولا داخل في المعجز، وبعبارة أخرى هي كل ما صدر عن الرسولمما لیس بمتلوٍ ولا هو معجز 

 .من قول أو فعل أو تقریر، وهذا هو المقصود في البیان

﴿لا  :في مختلف الأغراض والمناسبات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم هي الأحادیث التي قالها الرسول؛ السنة القولیة

   ضرر ولا ضرار في الإسلام﴾

   .مثل قضائه شاهد ویمین المدعي صلى الله عليه وسلم الرّسولالتي قام بها أفعال  هي ؛لسنة الفعلیةا

أو فعل صدر أمامه أو في عصره وعلم به،  قول إنكار عن صلى الله عليه وسلمنبي وهي أن یسكت ال ؛السنة التقریریة

إما بعدم إنكاره وتقریره، مثل أكل الضّب على ، و استحسانهذلك إما بموافقته أو استبشاره أو و 

  ]4[صلى الله عليه وسلمتهمائد

قد اختلفت المذاهـب في من المجتهد قدرا من النّباهة، و  یزید عن سبعة آلاف حدیث تتطّلب اناك موه

 ]5[.الصّفات التّي یجب أن تتوافر فیهو  لأحادیث وفقا للثقة في الرّاويالأخذ با

                                                           

  ﴾... آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ  ﴿ :ىقال تعال ة، سورة البقر  من 282الآیة  القرآن الكریم، في آیة  هي أطول آیة المداینة أو آیة الدین -1

  .68 ص ، المرجع السابق،-زواوي-دةمحمدي فری -2

3- https://ar.wikipedia.org/wiki/   القرآن_من_الاستنباط_منھج  

  .450ص ، 1986الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق،  الجزء الأوّل، أصول الفقه الإسلامي،، وهبة الزحیلي -4

  .69 ص ، المرجع السابق،-زواوي-دةمحمدي فری -5
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 صلى الله عليه وسلم حابة بعد وفاة النّبيالقضایا الجدیدة في عصر الصّ  علىالحاجة المّاسة إلى الحكم  إن :الإجماع 

احتیاطیا في الدین،  ،لإجماع عن طریق الاجتهاد الجماعيفكرة ا سببا في ولادة أو نشوءهي التي كانت 

وتوزیعا للمسؤولیة على جماعة المجتهدین خشیة تعثر الاجتهاد الفردي، ومن هذا نبتت فكرة الإجماع 

ج العلماء بعدئذ إلى وأصبح الحكم المجمع علیه متصفا بصفة الإلزام بالنسبة لباقي المسلمین، واحتا

هو  اءعلمالإجماع عند جمهور الو ] 1[.تأصیل كون الإجماع مصدرا تشریعیا یلي في الدرجة القرآن والسنة

هنـاك من ، و في عصر مـن العـصور على حكم شرعيبعد وفاته  صلى الله عليه وسلم مّة محمدأاتفّاق المجتهدین من 

یذهب بعض و  ﴾أمّتي على ضلالة تجتمع﴿لا  :صلى الله عليه وسلم یرى ضرورة اتـفّاق جمیع المجتهدین لـقول الرّسول

 أصحابي كالنّجوم بأیّهم ﴿ :صلى الله عليه وسلم الرّسول بقولیستدّلون ثر المجتهدین، و الفقهاء إلى أنّه یكفي إجماع أك

 .﴾ اهتدیتم اقتدیتم،

 الذي لم یختلف على إجماعهم أحد،اع الصّحابة الذي كان متواترا، و یرى الأستاذ أبو زهرة أنّه بعد إجمو 

ما قاله على هذا الرأي بلكن یرّد و  ]2[،ولا یكادون یجمعون على إجماع الفقهاء في الإجماعتنازع 

لا تفرق بین أهل عصر وعصر وإنما هي بإطلاقها متناولة لأهل كل عصر حسب تناولها '' الغزالي''

طائفة من أمتّي ظاهرین على الحقّ لا یضرّهم  لا تزال﴿ :صلى الله عليه وسلم ل رسولاق عصر الصحابة، لأهل

والمجتهد هو الذي حصلت له ملكة یقتدر بها على استنباط  ]3[.﴾من خالفهم حتّى یأتي أمر االله خلاف

ویسمى المجتهد أحیانا الفقیه،  ))هو كل مجتهد مقبول الفتوى((: الأحكام من مآخذها، وعرفه الغزالي بقوله

الاستنباط لا تتوفر إلا بشروط وملكة . وقد یسمى المجتهدون أهل الرأي والاجتهاد أو أهل الحل والعقد

  ]4[:ثلاثة هي

  بمسائل الإجماعالعلم بأمور ثلاثة هي؛ العلم بالقرآن، العلم بالسنة، العلم.  

 یكون عالما بعلم أصول الفقه نأ. 

 أن یكون ملما بعلوم اللغة. 

الشرعیة في المسائل وعلیه یمكن القول أن أهل الإجماع هم العلماء، لأنهم قادرون على استنباط الأحكام 

  .غیر المنصوص علیها في الكتاب والسنة

 لاشتراكهما في غیر منصوص على حكمه الشّرعي بأمر منصوص على حكمه هو إلحاق أمر :القیاس ،

والمراد من الإلحاق هو الكشف والإظهار للحكم ولیس إثبات الحكم وإنشاءه، لأن الحكم  .الحكمعلة 

للحكم ى مثبت له، والعلة هي أساس الحكم، عمل المُجتهد هو إظهار  ثابت، وعلى هذا القیاس مُظهر

 .قیس علیهقیس والمَ الحكم في الفرع بسبب اتحاد علة الحكم في المَ 

                                                                                                                                                                             
  

  .486، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -1

  .198محمد أبو الزهرة، أصول الفقه، دار الفكر، القاهرة، ب ت ن، ص  -2

  .533، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -3
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على  وطریق الإظهار أو الكشف؛ أنه إذا ورد نص في الكتاب أو السنة على حكم واقعة، وعرف المُجتهد

الحكم، ثم لاحظ وجود نفس العلة في واقعة أخرى، فإنه یغلب على الظن الاشتراك في الحكم بین 

        ]1[.ق بالقیاسویسمى هذا الإلحاالواقعتین، فیلحق ما لم ینص علیه بما ورد فیه نص،

استعجال الشيء قبل أوانه فیعاقب  ذلك علة﴾ و ﴿لا یرث القاتل :قال صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك أن الرسول الكریم

فتقاس حالة قتل الموصي على  ،من طرف الموصى له لموصيقتل ابحرمانه، وهذه العلة تتحقق عندما یُ 

  .فیمنع الموصى له من الوصیة كما یمنع القاتل من الإرث حالة قتل المورث،

  :أركان وهي ]2[ویتبین من تعریف القیاس أنه یشتمل على أربعة

  محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع، وهو النص الدال على الحكم هوالأصل؛. 

  المحل الذي لم یرد فیه نص ولا إجماع هوالفرع؛. 

 العلة؛ هي الوصف الذي بني علیه حكم الأصل  

 هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ویراد تعدیته إلى الفرع؛ الأصل حكم. 

في الأصناف الستة الربویة وهي  على تحریم ربا الفضل وربا النسیئةنص  صلى الله عليه وسلمومثال ذلك أن رسول االله 

هي الفرع، ) الذرة، الأرز، الفول(فهذه الأصناف الأصل، و) الذهب، الفضة، الحنطة، الشعیر، التمر، الملح(

لسلیمة والقیاس تقره الفطرة ا .الحكم هو تحریم الربا فیها، والعلة هي الكیل أو الوزن مع اتحاد الجنس والطعم

وتقتضیه العقول، وقد ذهب الجمهور إلى أن التعبد بالقیاس جائز عقلا، ویجب العمل به شرعا، وقال ابن 

  ﴿فاعتبروا یا أولي الأبصار﴾ : لقوله تعالى ]3[السبكي؛ القیاس من الدین لأنه مأمور به

  .الذي لا یتعارض مع الكتاب والسنة بل یعد تطبیقا لهماوالقیاس الصحیح هو 

م ج،  من ق 01المادة  ت علیهنصري، هذا ما الجزائ الثاني للقانونالرسمي  المصدر لامیةالشریعة الإسوتعد 

یستخلصها من وع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة التي الرج وجب علیه حكما في التشریعإذا لم یجد القاضي ف

للقانون الجزائري، والمقصود  المادي المصدر تعد الشریعة الإسلامیةكما . الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

ومثال ذلك من مبادئ الشریعة الإسلامیة،  الجزائري بذلك أن جوهر بعض نصوص القانون استمدها المشرع

أیضا فیما و ، )قانون الأسرة الجزائري(أحكامها فیما یتعلق بالزواج والطلاق والمیراث والوصیة والوقف  تطبیق

نظریة العذر في خوذة من الظروف الطارئة مأ صرفات المریض مرض الموت، ونظریةیتعلق بحوالة الدین وبت

من  ]4[352الشریعة الإسلامیة، وأحكام خیار الرؤیة المعروفة في الشریعة الإسلامیة تعد مصدرا مادیا للمادة 

 ]5[.)قانون مدني جزائري(ق م ج 

                                                           

  .604، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -1

  .605، المرجع السابق، ص أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحیلي -2

  .607، المرجع السابق، ص الإسلاميأصول الفقه ، وهبة الزحیلي -3

یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا، ویعتبر العلم كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة (من ق م ج  352المادة  -4

  )).بحیث یمكن التعرف علیه

  .71ص  ، المرجع السابق،- زواوي-دةمحمدي فری  -5
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مكتوب وینشأ  المجتمعات البشریة بوصفه قانونا غیریعد العرف أقدم مصادر القانون في تاریخ  :العرف. ب

م هذا السلوك، ااحتر  ء قهري یكفلامه وبجود جز اعن تواتر الناس في إتباع سلوك معین مع شعورهم بالتز 

الملزمة أي أن العرف كان هو  عادة تواضع الناس على إتباعها معتقدین في قوتها ''العرف''وبعبارة أخرى 

  ]1[.المجتمع تخرج منه القواعد القانونیة التي یحتاج إلیهاالطریق الطبیعي التي 

في قدرته القانون  ینافس هوو  أفراد المجتمع، یحتل العرف مكانة كبیرة في تنظیم العلاقات بین الجزائر وفي

ات منازعال إذ أننا نلاحظ أن كثیر من وقدرته على إلزامهم بقواعده، ،على تنظیم السلوك الاجتماعي للأفراد

 والتاریخي الموروث الثقافي بالإضافة إلى أنه، مجتمعال المتجسدة في ضمیر یةفلعر تجد حلا لها في القواعد ا

للقانون الجزائري، هذا ما  الثاني الاحتیاطيالعرف المصدر  عتبروی .عبر الزمن الأجیاله قلتتناالذي  للمجتمع

ي التشریع وجب علیه الرجوع إلى مبادئ من ق م ج، فإذا لم یجد القاضي حكما ف 01نصت علیه المادة 

غیر متعارض شرعا و  اإذا كان جائز الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یجد حكما فیها، وجب علیه اللجوء إلى العرف 

  .لتشریعمع ا

ة من یمالز الإقوتها  وهي تأخذمعین،  في مكان هاقیتطبویتم الزمان عبر عادة متكررة  ویعرف العرف على أنه

على أنه قانون  )Ferriére(من أمثال الفقهاء بعض ویعرفه  ]2[.الأفراد الذین یعتادون ممارستهاموافقة وقبول 

مدة  معین، طیلة لسلوكإرادیا الذین أخضعوا أنفسهم  یبرمه أفراد المجتمع ضمني اتفاق مصدره غیر مكتوب

كما یقصد البعض الآخر بالعرف تلك القواعد القانونیة التي تنشأ فطریا ] 3[.زمنیة أكسبته قوة وسلطة القانون

قاعدة ملزمة دون تدخل  بمرور الزمن سلوكیات متبعة في مجتمع معین، والتي تصبحمن وببطىء وتلقائیا 

   ]4[.طرف السلطة التشریعیة ضمني منصریح أو 

القواعد القانونیة التي تنشأ في ضمیر الجماعة وفي أما من جانب الفقه العربي فهو یعرفه على أنه مجموعة 

كما یعرف على أنه اطراد التقلید على إتباع . العلاقات بین أفراد المجتمع دون تدخل من سلطة أخرى خارجیة

سنة معینة في العمل مع الاعتقاد في إلزام هذه السنة كقاعدة قانونیة أو تواتر العمل بقاعدة معینة تواترا تملیه 

أحدهما مادي ویتمثل في السلوك  ویتكون العرف من ركنین أساسیین ]5[.یدة في ضرورة إتباع هذه القاعدةالعق

الذي یمارسه الأفراد لفترة زمنیة طویلة، والآخر معنوي والذي یمكن في الشعور بإلزامیة العرف ووجوب 

  .تطبیقه

 لمدة طویلة  إتباعهتعود الناس على  معین اعتیاد الناس على إتباع سلوكویقصد به  :الركن المادي

كون واستقر في الضمیر الجماعي وجوب الالتزام به، ومن شروطه؛ أن ی لتنظیم علاقات معینة،
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Jurisprudence générale, Paris, 2émé édition, 1972, P 5.   
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 كون، أن یلمدة طویلة وقد تكرر العمل به قدیما كون، أن یومتبعة من جموع الناس اما ومجرداع

 للنظام العام والآداب العامة مخالف، أن یكون غیر وبدون انقطاع ثابتا واتبعه الناس بانتظام

  ]1[.ومصالح العلیا للجماعة فعرف الأخذ بالثأر لا یرقى إلى مرتبة العرف الملزم قانونا

 والاعتقاد بأن السلوك المتبع قد أصبح ملزما ة، هو اعتقاد الناس بإلزامیة العاد :الركن المعنوي

أي الشعور بأنهم ملزمون وواجب الإتباع وأن من یخالفه ینبغي أن یتعرض لجزاء مادي یوقع علیه، 

في الضمیر الجماعي أصبحت العادة  بإتباعه، وینشأ هذا الشعور بالإلزامیة تدریجیا، ومتى استقر

إذ لو افتقدت لهذه الأخیرة للركن المعنوي  العرف والعادةعرفا، والركن المعنوي هو الذي یفرق بین 

ومثال ذلك أن العادات  ]2[فتكون غیر واجبة التطبیق بصورة إلزامیة لعرففهي لا ترقى لمرتبة ا

المتعلقة بآداب الزیارة والتهنئة في المناسبات السارة، هي عادات عامة وثابتة وقدیمة، لكنها لا تلاقى 

لأن الناس لا یشعرون بحتمیة إلزامیتها، إذ لا تترتب علیها جزاء مادي على من إلى مرتبة العرف، 

 .یخالفها

إن قیمة العرف لا تتضح إلا على ضوء مقارنته بمكانة التشریع، فالمزایا التي تنسب للعرف هي في الوقت 

نه المصدر ومن مزایا العرف التي تجعل م، هي مزایا التشریع العرفوعیوب ذاته عیوب في التشریع، 

الجماعة،  یتولد تلقائیا في ضمیرالمصدر الشعبي الأصیل للقانون، فهو الرسمي الثالث للقانون الجزائري؛ أنه 

 وقال عنه أكمل المصادر القانونیة" سافیني" فهو یتماشى مع رغبات الأمة وحاجاتها، ولذلك عده الفقیه

لذي تم وضعه ا تلاؤما مع الشعور القومي من القانون أنه بالنظر إلى طریقة تكوینه یكون أكثر" هولاند"

العرف یوافق إرادة الجماعة باعتباره یصدر عنها وینشأ في كما أن  ]3[بطریقة غیر ملائمة لظروف المجتمع

السلطة  ضمیر الجماعة، فهو قانون أكثر شعبیة من التشریع لأن مصدره الشعب، بینما التشریع یصدر من

، ویزول بزوال الحاجة التي قتصادیةقابل للتطور وفقا لتطور الظروف الاجتماعیة والا فیوافق إرادتها، والعرف

لذلك فإن العرف هو الذي بینما التشریع یعجز عن تغطیة كافة مسائل الحیاة في المجتمع،  ]4[أدت إلى ظهوره

المسائل التجاریة التي تتسم بالتشعب والتغیر  بسد ذلك النقص في التشریع، ویبدو ذلك بوضوح في یقوم

     .المستمر

أداة بطیئة لإنتاج وهو  العرف بطيء في نشأته وتطوره أنتبین تشوب العرف، ف قد للعیوب التيأما بالنسبة 

فلا یمكن الاعتماد علیه لمواجهة  القاعدة، ن وینشئكوّ یحتاج إلى وقت طویل حتى یالقواعد القانونیة و 

المشاكل المعاصرة في المجتمع، بخلاف التشریع الذي أصبح یعتبر الأداة المناسبة لأحداث التغییرات 

وقواعده مرنة، وعدم كتابتها یجعل من الصعب  لغموض والإبهامالعرف یكتنفه او  .السریعة في المجتمع
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العرف  .تضفي علیه الكثیر من الوضوح وبة محكمةفي نصوص مكت صاغی الذيبعكس التشریع  ضبطها،

الجهات، مما یعني  باختلاف یؤدي إلى تباین النظم القانونیة في الدولة الواحدة، فهو بطبیعته متجزئ ویختلف

یتنافى مع ما تسعي  في الدولة الواحدة وهو ما اختلاف القواعد المنظمة للموضوع الواحد من إقلیم إلى آخر

الدولة  خلاف التشریع الذي عن طریقه تفرضوهذا ب وحدة القانون في كافة أنحاء إقلیمها، من الدولة إلیه

   ]1[.نظاما قانونیا واحدا على كل إقلیمها

وبالرغم من كل هذه العیوب في العرف، إلا أن هذا لا یعني قلة أهمیته وعدم وجوده في المجتمع بل بالعكس 

تظل له مكانته، ولكن هو یتراجع أمام أهمیة ووجود التشریع في ضبط وتنظیم العلاقات المختلفة لأفراد 

الث للقانون الجزائري بعد التشریع ولذلك نجد المشرع یجعله المصدر الرسمي الث. المجتمع في كل مستویاتها

ومبادئ الشریعة الإسلامیة، فهو یستعین به في مسائل معینة لا غنى عنه فیها، إذ هناك مسائل تقتضي 

طبیعتها أن تكون لها حلول متنوعة قابلة للتغییر ویفضل عدم تجمیدها أو تقییدها بنصوص تشریعیة تحول 

  .   دون تطورها

هیة والنظریات العلمیة بصدد تحدید سبب القوة الملزمة للعرف، واعتباره مصدرا رسمیا وقد اختلفت الآراء الفق

للقانون؛ فهناك من أسس إلزام العرف على إرادة السلطة العامة، فهي التي تسمح بإعماله وتكفل احترامه 

وهناك من  .ریحة، كما یعبر التشریع عن إرادته الصالمشرع الضمنیة یعبر عن إرادة فهوبوسائلها المادیة، 

فالعرف یستمد قوته الملزمة من إقرار المحاكم له في قضائها، أسس القوة الملزمة للعرف على أحكام القضاء، 

وجده بما یضفیه علیه من قوة إلزامیة وذلك بتطبیقه على ما یرفع الذي أفهو لا ینشأ تلقائیا بل القضاء هو 

 ،أو ضمیر الشعب وهناك جانب آخر أسس القوة الملزمة للعرف على الضمیر الجماعي .إلیه من منازعات

لذلك فهو أسمى من التشریع لأنه أقرب إلى روح الأمة، فهو ینشأ من عادات درج علیها الناس وأجمعوا على 

  ]2[.الاعتقاد في لزومها

من ق م دج تعتبر مبادئ القانون  طبقا لنص المادة الأولى :مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة. ت

مصدرا احتیاطیا  )les Principes du Droit Natural et les Règles de l’équité(الطبیعي وقواعد العدالة

للقانون الجزائري والمصدر الرسمي الرابع له، حیث یلجأ إلیه القاضي في النهایة إذا لم یجد نصا تشریعیا أو 

ویتمثل القانون الطبیعي في  .عرفیا أو لم یجد في مبادئ الشریعة الإسلامیة حلا للنزاع المعروض علیه

فهي المبادئ التي یهتدي بها المشرع ، لروابط الاجتماعیةالقواعد التي یستخلصها العقل البشري من طبیعة ا

أحیانا كمثل أعلى في صیاغته للتشریع، أما قواعد العدالة فهي مرادف للقانون الطبیعي من حیث تعبیرهما 

 ]3[.ع العمل والعدل والأخلاق ویوحي بها الضمیر الإنساني بهدف تحقیق المساواةعن المبادئ التي تتفق م

ولكن في الواقع تعتبر فكرة القانون الطبیعي وقواعد العدالة غیر محددة المعالم، ولا توجد قواعد مضبوطة لها 
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ها من خلال تراثه ه منفیما یستشفالاجتهاد و  ،بالرجوع إلیها لزم القاضيیمكن الإشارة إلیها بشكل دقیق، وإنما یُ 

وألا یتحجج  صل في المنازعات المعروضة علیه،المجتمعي وتاریخه وسلوكه بصفة عامة، حتى یستطیع الف

مثل هذا ما یلجأ القاضي إلى  فنجد أنه من النادرالناحیة العملیة أما من  بعدم وجود مصدر له في ذلك،

القواعد أحیانا المصدر الاحتیاطي للقانون، وغالبا ما یلتزم بأحكام التشریع ومبادئ الشریعة الإسلامیة و 

  .العرفیة

المبادئ العامة للقانون إما على أساس مجموعة القواعد القانونیة مثل؛ مبدأ المساواة ومبدأ حریة التعاقد وتقوم 

ومبدأ  ،ومبدأ سلطان الإرادة، وإما أن تقوم على التراث الدیني والاجتماعي والقانوني مثل؛ مبدأ حریة الزواج

، ومبدأ الغش یفسد التصرفات ،ائع یولد الحقومبدأ الخطأ الش ،ومبدأ حریة العقیدة ،حریة الحیاة الخاصة

 الطبیعي أساسا في الحق في الحیاةوتتمثل مبادئ القانون  ]1[.ومبدأ افتراض حسن النیة، ومبدأ نسبیة العقود

تعتبر مثلا أعلى  وحرمة المساس بها، والحق في الحریة، أي تلك الأصول والموجهات العامة للعدل التي

الذي لم یصل إلى هذا الكمال بعد، ویتمثل ذلك في العدل الذي یشمل كل الفضائل، لتنظیم القانون الوضعي 

وهو الأساس الذي یجب أن تقوم علیه الدولة لتحقیق الغایة منها، وهذا العدل فكرة مجردة لا تختلف باختلاف 

عدالة هي إذن الظروف والأحوال، إلا أنه یجب الخروج عن هذا التجرید أحیانا لتحقیق العدالة، فقواعد ال

إلى اختیار أفضل الحلول بالنسبة للنزاع المطروح علیه، وذلك بمراعاة الظروف شعور یدفع القاضي 

  ]2[.والملابسات الواقعیة والخاصة

القائمة بین القانون الوضعي والقانون  ذاتها التفرقةهي  إن التفرقة بین قواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة

القانون وغایته العدل،  هجوهر  القانون الوضعي یستوحیه المشرع من القانون الطبیعي الذيإذ أن  الطبیعي،

القانون الطبیعي ولكنها تختلف عنه، وبالتالي ولكنه مختلف عنه، وكذا قواعد العدالة یستوحیها المشرع من 

شار إلیها المشرع فإن هذه المبادئ تستخلص من روح القانون أو جوهره ولكنها تختلف عن قواعده التي أ

والسماح للقاضي بأن یستند في حكمه على هذه المبادئ وتلك القواعد من شأنه أن یخوله سلطة  ]3[صراحة

 إلاّ  في حالة إذ لا یجوز له الحكم وفقا لهذه المبادئ وتلك القواعدواسعة في الحكم ولكنها مقیدة نوعا ما، 

   .من ق م ج 01المنصوص علیها في المادة في المصادر الأخرى  عدم وجود نص صریح وواضح
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  .)التفسیریة( غیر الرسمیة المصادر: ثانیا

 يفه ،القاعدة القانونیة شرح وتوضیح مضمون ساعد علىتجع الذي االمر تلك  ،ةدر التفسیریاالمصیراد بو 

كون تمن مصادرها الرسمیة دون أن  للتعرف على حقیقة القواعد التي استمدها، یستأنس بها القاضيدر امص

الاجتهاد الآراء الفقهیة و على اعتبار العامة للقانون  وقد جرت العادة عند الباحثین في النظریة، لها قوة ملزمة

الرسمیة لمصادر ا من ق م ج عددت 01مادة الف أو مصدرین تفسیریین، رسمیین مصدرین غیر القضائي

   .أو التفسیریة غیر الرسمیة لمصادرا تعدد، دون أن للقانون الجزائري

بمناسبة  مجموعة الآراء القانونیة الصادرة من علماء القانون أي الفقهاء، یعرف الفقه على أنه :الفقه. 01

شرح القانون وتفسیره، وتظهر تلك الآراء من خلال المؤلفات والأبحاث والفتاوى التعلیقات على الأحكام 

والمحاضرات، ویتمثل دور الفقه في تحلیل ونقد النصوص القانونیة من خلال صیاغتها وتطبیقها واستنباط 

اء هو المظهر العملي للقانون فإن الفقه تعبیر فإذا كان القض .الأحكام القانونیة من مصادرها بالطرق العلمیة

عن المظهر العلمي له، فالفقیه عالم في القانون ولیست له سلطة أو صفة رسمیة في إنشاء قواعد قانونیة أو 

إبداء آراء ملزمة، فقوته أدبیة فقط، وتقتصر مهمته على شرح القانون وعرض أحكامه وإبداء الآراء التي تنیر 

وتختلف مكانة الفقه باختلاف النظم القانونیة السائدة في الدول، إلا  ]1[.من المشرع والقاضي السبیل أمام كل

فهو لا یعتبر مصدرا رسمیا  السابقة الذكر، مصادر القانونأن دوره یبقى ضئیلا جدا بالمقارنة مع باقي 

أحكامه، لذلك فإن الفقه یعتبر  للقانون الجزائري، إلا أنه یلعب دورا مهما فیما یتعلق بشرح القانون واستنباط

  . مصدرا أساسیا یستأنس به القاضي عندما تعرض علیه المنازعات للفصل فیها، دون ما أي قوة ملزمة له

   :2ویلعب الفقه دورا مهما في خدمة القانون والعدالة عن طریق الدراسات القانونیة حیث

  أحكامها وشروط تطبیقها، كما یقوم الفقه بتجمیع یقوم الفقه بشرح القوانین وبیان معناها والكشف عن

 .القوانین لاستخلاص اتجاهها، كما یقوم بانتقاد التشریع من النواحي الفنیة والاجتماعیة والمثالیة

  یقوم الفقه بتحلیل أحكام القضاء ودراستها واستخلاص الاتجاه العام الذي تسیر علیه المحاكم، ولبیان

 .القانون على الواقع حكممدى توفیقها في أعمال 

  تلعب الدراسات القانونیة الفقهیة للتشریعات ولأحكام القضاء دورا مهما بالنسبة للقضاة، إذ یغلب أن

 .یسترشد القاضي بآراء الفقهاء في استخلاص الأحكام وتفسیر القواعد القانونیة وتقصي مفهومها

 لتشریعي، وذلك من خلال بیان عیوب تلعب الدراسات القانونیة الفقهیة دورا مهما على الصعید ا

 .التشریع وأوجه النقص فیه والدعوة إلى تعدیله

  یمد الفقه المشرع بالمبادئ العامة التي یستخلص منها قواعد تفصیلیة، كما یقدم له دراسة القانون

  . المقارن علّه یأخذ بالمناسب منها والاستفادة من تجاربها
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السلطة (عدة معان أهمها؛ على مجموعة المحاكم الموجودة في البلاد یطلق لفظ القضاء على  :القضاء. 02

 على مجموعة الأحكام ویطلقوهي التي تقوم بتطبیق القانون على ما یعرض علیها من منازعات،  )القضائیة

التي تصدرها المحاكم في المنازعات المعروضة علیها أو في نوع معین من هذه المنازعات ، فقال مثلا 

لجنائي أو القضاء المدني، كما یطلق أیضا على استقرار المحاكم وطرادها على اتجاه معین في القضاء ا

مسألة من المسائل، أي مجموع المبادئ القانونیة التي تستخلص من استقرار أحكام القضاء على العمل بها 

  ]1[.في موضوع أو موضوعات معینة

قاصر على تطبیق القانون لا سنّه، أما من الناحیة  ویتضح لنا أنه من الناحیة النظریة أن دور القاضي

العملیة الواقعیة فإن القضاء یعد من مصادر القانون، حیث یكشف الواقع عن وجود الكثیر من القواعد 

  ]2[:القضائیة، وهناك العدید من العوامل التي تؤدي إلى ذلك ومنها

 وجود النقص في التشریع، إذ لا یمكن أن یكون كاملا. 

  ،یجعل القاضي یتجه للأخذ بالحلول السابقة، اطراد أحكام المحاكم وتكرارها في القضایا المتشابهة

 .فتوحید الأحكام في الموضوعات المماثلة أمر حیوي لقیام الثقة وتحقیق الاستقرار والعدالة والمساواة

   هي تختص بمراقبة تلعب محكمة النقض دورا مهما في توجیه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، ف

 .صحة تطبیق القانون، استخلاص القواعد القضائیة وتوحید القضاء واستقراره على مبادئ معینة

  تتسم القواعد القضائیة بالواقعیة والمرونة لأنها ولیدة الواقع والحیاة، وكثیرا ما یأخذ المشرع بتوصیات

عین، وهو ما یضمن للقانون محكمة النقض للتدخل وتعدیل نص قائم أو تكملة فراغ تشریعي م

    . النجاح والفعالیة

في  القاضي حكما عندما لا یجدف لطة لسن القوانین،ومما ینبغي لفت الانتباه إلیه هو أن القضاء لیس س

ثم تتواتر  ،النزاع ضطر إلى الاجتهاد للوصول إلى حل یطبق علىی، للقانون السابقة الذكر المصادر الرسمیة

بالذات على أحكام المحكمة  وهذا القول ینصرف ،الأحكام وتستقر على الأخذ بهذا الحل في الحالات المماثلة

المحكمة  مكانةفي القانون، إنما في  جد سندهیلا  لتزام بأحكام المحكمة العلیاالاالعلیا إذا تواترت، غیر أن 

اعتبار الاجتهاد و  السابقة، ایاقضبالرجوع إلى ال ملزمالقاضي غیر ها أعلى سلطة قضائیة، و بوصف العلیا

 ةخاصة بین السلط وبصورة ،القضائي من المصادر التفسیریة هو من نتائج مبدأ الفصل بین السلطات

باشرة في الدعاوى، م كما أن السلطة التشریعیة لا تستطیع أن تتولى الفصلو  ،القضائیةالسلطة التشریعیة و 

  ]3[.قانونیة عامة قواعدأن تتولى مهمة التشریع ووضع  لا تستطیع السلطة القضائیة كذلك
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في أول درجة، وهي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام،  الجزائري من الحكمة يكل الجهاز القضائیتشو 

ثم المجلس القضائي التي تختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى، ثم 

المحكمة العلیا وهي محكمة قانون، تنظر في تصریحات أو عرائض الطعون بالنقض المرفوعة لها ضد 

  .درة من المجالس القضائیةقرارات النهائیة الصاال

یعتمد التنظیم القضائي في الجزائر على وحدة الجهة القضائیة الأساسیة المتمثلة في المحكمة، : المحكمة. أ

بحیث لا وجود للتعدد المادي للمحاكم، إنما هناك محكمة تتشكل من أقسام مكلفة بالنظر في مختلف القضایا 

وإن كان عرف الاصطلاح المعمول به، وصف كل قسم من أقسام المطروحة أمامها، بحسب طبیعة النزاع 

إ أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص .م.إ.من ق 32وقد جاء في المادة  ]1[.ةالمحكمة بمحكم

العام، وتتشكل من أقسام، ویمكن أن تتشكل أیضا من أقطاب متخصصة، وتفصل المحكمة في جمیع 

 القضایا، لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها

صدر أحكام المحاكم بقاض فرد ما لم ینص القانون على خلاف تَ  همن 255/1م المادة وعملا بأحكا. إقلیمیا

یتشكل القسم الاجتماعي، تحت طائلة البطلان، من قاض رئیسا على أنه  همن 502المادة فمثلا تنص ، ذلك

على أنه یتشكل القسم التجاري من  همن 533تنص المادة كما  .ومساعدین طبقا لما ینص علیه تشریع العمل

حیث یتم الفصل أمام . قاض رئیسا ومساعدین ممن لهم درایة بالمسائل التجاریة، ویكون لهم رأي استشاري

هاتین الجهتین القضائیتین بتشكیلة جماعیة تضم قاضیا محترفا رئیسا وقاضیین مساعدین ممن لهم الدرایة، 

والأصل أن تفصل المحكمة في جمیع الدعاوى المعروضة علیها  .یكون لهما الرأي الاستشاريعلى أن 

عض بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي، إلا أنها قد تفصل بحكم في أول وآخر درجة في ب

الدعاوى التي لا تتجاوز قیمتها مائتي ( همن من 433 و 33تین الماد مثل ما جاء في) ابتدائي نهائي(الدعاوى 

  )أحكام الطلاق بالتراضي غیر قابلة للاستئنافو  )دج 200.000(ألف دینار 

ه وهو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة لمقصود بأما من ناحیة الاختصاص الإقلیمي، وا

أمامها استنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، ویشمل موضوع الاختصاص الإقلیمي قاعدة 

 ]2[.مقر المدعى علیه معیارا للاختصاص الإقلیمي، ومجموعة الاستثناءات بحسب كل حالةعامة تعتمد 

فإنه یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها  منه 37بحسب نص المادة ف

یها آخر ، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فموطن المدعى علیه

موطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن 

  .المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تقبل المعارضة المرفوعة، التي هي إحدى طرق الطعن العادیة، من قبل  منه 379و 327وبحسب المادتین 

 النظرالمختصة بذلك، و  الخصم المتغیب لمراجعة الحكم أو القرار الغیابي الذي صدر من الجهة القضائیة
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 أمام الجهة القضائیة نفسها مصدرة الحكم ، ویتم ذلكمن حیث الوقائع والقانون من جدید في الدعوى القضائیة

یكونا مشمولین بالنفاذ المعجل، باستثناء قرارات المحكمة اللذان یصبحان كأن لم یكن ما لم  ،أو القرار الغیابي

ابتداء من تاریخ  )1(ولا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد  .العلیا التي لا تقبل فیها معارضة

  إ.م.إ.من ق 329نص المادة التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي، وذلك وفقا ل

ملحق الاختصاص الإقلیمي للمجالس القضائیة  محكمة، بحسب 214 دد المحاكم في الجزائر حالیا بـیقدر عو 

الذي یحدد اختصاص المجالس القضائیة  1998فیفري  16المؤرخ في  63- 98الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ  11- 05 القانون العضوي رقموبحسب ، المتضمن التقسیم القضائي 11- 97وكیفیات تطبیق الأمر رقم 

  :یةالآت قسامالأ إلى المحكمة تقسم ،منه 13 ق بالتنظیم القضائي، لاسیما المادةالمتعل 2005جویلیة  17في 

 قسم شؤون الأسرة   -القسم الاستعجالي    - قسم المخالفات  -  الجنحقسم   -المدني   قسمال -  

  القسم التجاري -  القسم البحري - القسم العقاري -  القسم الاجتماعي - الأحداث قسم. 

  2022جویلیة  12في  مؤرخال 13-22القانون رقم قتضى بموتم إنشاء المحاكم التجاریة المتخصصة 

منازعات  :والتي تختص في المنازعات الآتیة ،المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

والمؤسسات  منازعات البنوك التسویة القضائیة والإفلاس، منازعات الشركات التجاریة، الفكریة، الملكیة

 المنازعات البحریة والنقل الجوي ومنازعات التأمینات المتعلقة بالنشاط التجاري، المالیة مع التجار،

 .المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة

الأولى تتعلق بتشكیل  الأولى، فیمكن النظر إلیها من زاویتین؛ محاكم الدرجةتشكیل وسیر بالنسبة لأما 

  :المحاكم، والثانیة تتعلق بتشكیل هیئة الحكم

 تتشكل منه، 12لاسیما المادة  ق بالتنظیم القضائي،المتعل 11- 05 بموجب القانون العضوي رقم 

   - التحقیق أو أكثر قاضي  -قضاة  –نائب رئیس المحكمة  -كمة رئیس المح: المحكمة من

  . ضبطالأمانة  -ووكلاء جمهوریة مساعدین  الجمهوریة لوكی - حداث أو أكثر قاضي الأ

  عقد بتشكیلة فردیة أو جماعیةتن، و قسم لآخریختلف تشكیل هیئة الحكم حسب موضوع الدعوى من: 

  ،وكیل بحضور انعقاد هیئة الحكم بقاض فرد؛ في مواد المخالفات، الجنح، شؤون الأسرة

، وفي المواد الاستعجالیة، المدنیة، الجمهوریة أو أحد مساعدیه، وبمساعدة أمین الضبط

 .البحریة من قاض فرد، وبمساعدة أمین الضبطالعقاریة، 

 وتتألف من قاضي أحداث ، قسم الأحداث القسمبحسب نعقاد هیئة الحكم بتشكیلة جماعیة؛ ا

 ویعاونه مساعدان من العمال قاض فرد رئیساتتشكل من و  قسم الاجتماعيال. اثنینمحلفین و 

 ، یعاونه مساعدانتتشكل من قاض فرد رئیساالقسم التجاري و  .من المستخدمین ومساعدان

تتألف من ثلاثة قضاة محترفین، إلى جانب وكیل  المتخصصةالأقطاب  .یتم اختیارهم

  .بمعاونة أمین الضبطو  یهالجمهوریة أو أحد مساعد
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وكذا في الحالات  یعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم :المجلس القضائي. ب

بالنظر في  أنه یختص إ.م.إ.من ق 34المادة  وقد جاء في نص الأخرى المنصوص علیها في القانون،

 .استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا

بناء علیه فإن المادة تكرس مبدأ التقاضي على درجتین، بحیث یجوز الطعن بالاستئناف في جمیع الأحكام و 

الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جمیع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا، وذلك من أجل 

مراقبة التكییف تمكین المجلس من بسط ولایته على الأحكام الصادرة عن أول درجة، لمنع التعسف و 

القانوني، فقد یأتي وصف الحكم على أنه نهائي بینما هو ابتدائي، في مثال هذه الحالة یجوز للمجلس أن 

ینظر في الاستئناف ولا یتوقف عند الوصف الخاطئ للحكم، ومعنى ذلك أن الوصف القانوني هو الذي یحدد 

  ]1[.طرق الطعن ولیس الوصف القضائي

برمتها، ولیس في الأحكام  یقبل الاستئناف في الحكم الفاصل في أصل الدعوى همن 334بحسب المادة و 

الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات التحقیق أو تدبیر مؤقت، ما لم 

درجة یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة كو  ینص القانون على خلاف ذلك،

فإن حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا خصوما  همن 335حسب المادة بو أولى للتقاضي، 

على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم، ویجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل 

وتحدد المادة  .الاستئناففي الخصام في الدرجة الأولى، ویجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة 

ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته،  )1(منه أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد  336

من  08وبحسب نص المادة  .إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار )2(ویمدد إلى شهرین 

لقضائي، یفصل المجلس القضائي بتشكیلة جماعیة ما لم المتعلق بالتنظیم ا 11-05القانون العضوي رقم 

ه تَصدر قرارات جهات الاستئناف بتشكیلة من 255/2وعملا بأحكام المادة  ینص القانون على خلاف ذلك،

مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، كحالة عدم الاستجابة إلى طلب استصدار أمر 

جهة القضائي ولیس أمام تشكیلة ابلا للاستئناف أمام رئیس المجلس ق على عریضة، فیكون الرفض

  .منه 312القرار، وذلك عملا بنص المادة  أصدرت التي الاستئناف

ملحق الاختصاص  مجلسا قضائیا، وذلك بحسب 48 دد المجالس القضائیة في الجزائر حالیا بـیقدر عو 

الذي یحدد اختصاص المجالس القضائیة  63-98الإقلیمي للمجالس القضائیة الخاص بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  11-05ووفقا للقانون العضوي رقم المتضمن التقسیم القضائي،  11- 97وكیفیات تطبیق الأمر رقم 

  :منه، یشمل المجلس القضائي الغرف الآتیة 06لاسیما المادة  یتعلق بالتنظیم القضائي 2005یولیو  17

   غرفة شؤون الأسرة  - الغرفة الاستعجالیة    - غرفة الاتهام    -الغرفة الجزائیة    - الغرفة المدنیة 

  الغرفة التجاریة  -      الغرفة البحریة   –الغرفة العقاریة –الغرفة الاجتماعیة  - غرفة الأحداث 
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  محكمة جنایات  –محكمة جنایات ابتدائیة (قضائي محكمة الجنایات توجد على مستوى كل مجلس و

  .المخالفات المرتبطة بهاصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح و تختص بالف) استئنافیة

  .هما بالنسبة لكل غرفةثمة فرق بینفیه، ف الحكم یئةتشكیل المجلس القضائي وهأما بالنسبة ل

 المتعلق بالتنظیم القضائي،   11-05بمقتضى أحكام القانون العضوي رقم  تشكیل المجالس القضائیة؛

رؤساء  –رئیس أو أكثر  نائب –المجلس القضائي من رئیس مجلس  یتشكل منه، 07لاسیما المادة 

  .ضبطالأمانة  - امین مساعدین ونواب ع نائب عام -مستشارین  - غرف 

  رئیس  قضاة، )3( ثلاثة من كل كل غرفةتتشتشكیل هیئة الحكم على مستوى المجلس القضائي؛

  .ئب العامالنا، كاتب ضبط، برتبة مستشار غرفة وقاضیان

  218-63 تم إنشاؤها بموجب القانون رقم  ،محكمة وحیدة مقرها الجزائر العاصمةهي  :المحكمة العلیا. ت

 12- 11بمقتضى القانون العضوي رقم و الأعلى،  المتضمن إحداث المجلس 1963جوان  18المؤرخ في 

تتربع على قمة هرم وهي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها،  2011یولیو  26المؤرخ في 

 كما هو حال محاكم ي تم عرضها على القضاءوهي لا تنظر المنازعات الت ، الجزائري ء العاديالقضا

فیما هذه الجهات القضائیة  تختص بالرقابة القضائیة على أعمال ، وإنماالمجالس القضائیةأو  ىالدرجة الأول

كما  ،تجازي كل انتهاك لهو قانون بل محكمة  وبذلك فهي لیست محكمة موضوع ،تصدره من أحكام وقرارات

یمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المحددة في القانون، وتصدر المحكمة العلیا قراراتها باللغة 

  .تضمن توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد وتسهر على احترام القانون كما أنها العربیة،

وفي حالة قبول المحكمة العلیا للطعن المقدم لها، تحیل الدعوى إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو 

لمطعون فیه، تحیل المحكمة إ أنه إذا نقض الحكم أو القرار ا.م.إ.من ق 364وقد جاء في نص المادة القرار، 

العلیا القضیة، إما أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة، وإما أمام جهة قضائیة 

أخرى من نفس النوع والدرجة، ویعید قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار 

   .ي شملها النقضالمنقوض فیما یتعلق بالنقاط الت

، الذي یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها واختصاصاتها 12-11العضوي رقم  من القانون 13وبحسب المادة 

 -  والمواریث غرفة شؤون الأسرة -الغرفة العقاریة  - الغرفة المدنیة  ؛یةالغرف الآت المحكمة العلیا تشمل

  .غرفة الجنح والمخالفات -  الغرفة الجنائیة - الغرفة الاجتماعیة  - الغرفة التجاریة والبحریة

  :، تتشكل المحكمة العلیا من12-11من القانون العضوي رقم  08وبحسب المادة 

 نو المستشار  −  رؤساء الأقسام −  رؤساء الغرف −  نائب الرئیس − الرئیس الأول: قضاة الحكم 

  المحامون العامون −  النائب العام المساعد −  النائب العام :قضاة النیابة العامة. 

 ویتولى مهام أمانة الضبط لدى المحكمة العلیا أمناء ضبط. 
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 12- 11من القانون العضوي رقم  25إلى  09فبحسب المواد من أما بالنسبة للتنظیم المحكمة العلیا وعملها  

  :فیشمل الآتي

 تمثیل المحكمة العلیا  :الخصوص ویتولى بهذه الصفة على ،محكمة العلیاتسیر ال :الأول سیرئال

تنشیط  رئاسة الغرف المجتمعة، ،الاقتضاءرئاسة أي غرفة من غرف المحكمة العلیا عند  رسمیا،

 تهسلطممارسة  لمحكمة العلیا،بابط والأقسام والمصالح الإداریة أمانة الضوتنسیق نشاط الغرف و 

السلمیة على الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء الأقسام الإداریة والمكلف بأمانة الضبط المركزیة 

، ویساعد الرئیس الأول للمحكمة العلیا، نائب رئیس ویستخلفه حال غیابه أو والمصالح التابعة لهم

 .حدوث مانع له

  غرفة شؤون الأسرة الغرفة العقاریة، الغرفة المدنیة، :یةتالغرف الآ المحكمة العلیا تشمل: الغرف 

 .المخالفاتغرفة الجنح و ، الغرفة الجنائیة جتماعیة،الغرفة الا البحریة،الغرفة التجاریة و ، المواریثو 

حسب أهمیة وحجم  تقسیم الغرف إلى أقسام  رأي النائب العام استطلاعویمكن للرئیس الأول بعد 

 .النشاط القضائي

 .تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل القضایا المعروضة علیها بتشكیلة جماعیة تفصل المحكمة العلیا في و 

  .عن إحدى غرفها أو عن الغرفة المختلطة أو عن الغرف المجتمعة هاتصدر قراراتو 

 تحال القضایا علیها عندما تطرح قضیة مسألة قانونیة تلقت أو من شأنها أن تتلقى : الغرفة المختلطة

 .احكمة العلیتتم الإحالة علیها بأمر من الرئیس الأول للمغرفتین أو أكثر و  متناقضة أمام حلولا

في حالة عدم الاتفاق و  ،قاضي على الأقل 15تتداول بحضور تتشكل من غرفتین على الأقل و و

 .الذي یحیل القضیة أمام الغرفة المجتمعة تلطة الرئیس الأولیخطر رئیس الغرفة المخ

 تفاق الغرفة اتفصل المحكمة العلیا بغرف مجتمعة في الحالة المذكورة عند عدم  :الغرف المجتمعة

في القضایا التي یكون من شأن القرار الذي سیصدر عن إحدى غرفها تغییر الاجتهاد و ، المختلطة

أو بناء على اقتراح من  ،إما بمبادرة منه ولتنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئیس الأ، و القضائي

 الغرف ورؤساء رؤساءو  تتشكل من نائب الرئیسهي و  ،یرأسها الرئیس الأولو دى الغرف، رئیس إح

لا یمكنها الفصل إلا بحضور نصف المستشار المقرر، و و  عمید المستشارین بكل غرفةو  الأقسام

في حالة تعادل الأصوات یكون صوت و  ،تتخذ قراراتها بأغلبیة الأصواتو  ،أعضائها على الأقل

 .الرئیس مرجحا

 یمثل النیابة العامة لدى المحكمة العلیا نائب عام یقوم على الخصوص بما یأتي :النیابة العامة: 

قتضاء الطعن لمختلطة والغرف المجتمعة وعند الاوالغرفة ا تقدیم الطلبات والالتماسات أمام الغرف

 تهممارسة سلط ها،المصالح التابعة لتنشیط ومراقبة وتنسیق أعمال النیابة العامة و  لصالح القانون،

ة قاضي یتولى أمانة النیابة العام، و السلمیة على قضاة النیابة لدى المحكمة العلیا والمستخدمین بها

 .حافظ الأختام بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العلیا یعین بقرار من وزیر العدل
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 ضبط مركزیة وأمانات ضبط الغرف ا من أمانة ط المحكمة العلیبتــتــشكل أمانة ض :أمانة الضبط

ها و ستخدم، ویعین مها في النظام الداخلي للمحكمة العلیاوكیفیات تنظیم هااتتحـدد صلاحیو  ،والأقسام

 .ول بهماعممالوفقا للتشریع والتنظیم 

 یشرف علیها قاض یعین بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام: أمانة ضبط مركزیة. 

 علیها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط یعین بأمر من یشرف : أمانة ضبط الغرف

 .الرئیس الأول للمحكمة العلیا
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  . من حیث الأشخاص تطبیق القانون: لمحور الخامسا 

إن تطبیق القانون من حیث الأشخاص یتصل بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، وتنص القاعدة العامة 

الجهل بالقانون لا یحول دون تطبیقه على من یدعي جهله به، فبمجرد صدوره في الجریدة الرسمیة على أن 

ونشره یصبح نافذا في حق كافة الأشخاص المخاطبین به، سواء كانوا قد علموا به أم لم یعلموا، حیث لا یقبل 

لمبدأ یتصل بنفاذ القانون او  .الاحتجاج بجهل القانون للإفلات من تطبیقه، فلا یعذر أحد بجهل القانون

 ، أمة یكون نافذا في مواجهة الجمیعالرسمی هل القانون من یوم نشره في الجریدةف ،وبعمومیة القاعدة القانونیة

یجوز الاعتذار فتلاف نوع القاعدة القانونیة، المبدأ باخ وهل یختلف مضمون یجوز للبعض الاعتذار بجهله،

ة رداو مدى صحة وقیمة الاستثناءات الما و ، یجوز ذلك بالنسبة للقواعد الآمرةبینما لا  بجهل القواعد المكملة

    .لاستبعاد تطبیقه القانون مبدأ الاعتذار بجهلعلى 

التطرق إلى  وجب علینا القانون من حیث الأشخاص بشكل تفصیلي، وحتى نستطیع تحدید نطاق تطبیق

 : العناصر التالیة

 .هتطبیق بجهل القانون ونطاقمبدأ عدم جواز الاعتذار  :أولا 

  .الاستثناءات الواردة على المبدأ :ثانیا 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        مدخل للعلوم القانونیة             محاضرات في 

 
75 

 

   .هتطبیق ونطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون: أولا

 احیز التنفیذ، قامت قرینة قانونیة على علم الأفراد به تبالجریدة الرسمیة ودخل القاعدة القانونیة ذا ما تم نشرإ

ونظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد رفعه المشرع الجزائري إلى ، ولا یجوز بحسب الأصل إثبات عكس هذه القرینة

  . من الدستور الجزائري أنه لا یعذر أحد بجهل القانون 78حیث جاء في المادة  ة،ریالقواعد الدستو مصاف 

ان، شخص أیا كل القانون، أنه لا یقبل من أي هبج عتذارالایقصد بمبدأ عدم جواز  :مضمون المبدأ .1

لا یحق نه لألك ومثال ذ ]1[.اهامكرب من تطبیق أحتهبالقاعدة القانونیة لل عدم علمهحتجاج بالا

و خارج هو  حقه، بدعوى صدورهفي ل القانون الساري هبج حتجاجالا الوطنلى عائد إشخص اللل

 یهاشر فن تيالرسمیة ال دةلجریستطیع قراءة ا أنه لابحجة  بجهل الشخص الأميُّ  عتدی كما لا، البلاد

ن من علم یحد سواء، بلى میع علجحق افي سري ی افة بالقانون، حیثكض علم التر لذلك یف نون،القا

صوم لخإرشاده من الحاجة إلى اتزم بتطبیقه دون الذي یل ضيذلك القافي  بما علم به،لم ی ومن

بل  )عیشر تال(المصدر الرسمي للقانون لى مبدأ عهذا اللا یقتصر كما  ]2[.هبالقانون الواجب تطبیق

مبادئ الشریعة الإسلامیة، العرف، مبادئ (مصدرها  انك افة القواعد القانونیة أیامتد أیضا إلى كی

ة اعدق(وأیا كان نوعها  ،)قاعدة آمرة أو مكملة(وأیا كانت صفتها  ،)القانون الطبیعي وقواعد العدالة

 ).لخاص أو من القانون العامالقانون ا من

 148وفقا لنص المادة  ، وذلكالقانون رئیس الجمهوریة رصدأن یبمجرد  قیطبیكون المبدأ قابلا للتو 

ین أجل ثلاثفي ة القانون یور هملجس ایأنه یصدر رئجاء فیها  حیث، 2020الحالي لسنة  دستورالمن 

یعلم به حتى الرسمیة  نشر القانون في الجریدةب ثم یأمر ،اهیّ إسّلمه ت خیابتداء من تار ، یوما )30(

زمنیة معینة من  عى في ذلك مضي فترةرایو  .فهو لیس سر خفي ،به نخاطبین به وغیر المخاطبیالم

 من المجتمع فرادأیتمكن  الرسمي للقانون إلى تاریخ النفاذ الفعلي له، وذلك حتى شرنخ الیتار 

ج، تطبق القوانین في تراب الجمهوریة .م.من ق 04ووفقا لأحكام المادة . ى أحكامهطلاع علالإ

نشرها في الجریدة الرسمیة، وتكون نافذة المفعول  یوم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من

ل دائرة ك نطاق في خرىحي الأالنوابعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي  العاصمة زائرلجبا

خ ختم یتار  ذلكلى د عیشهو  ،الدائرة مقرإلى دة الرسمیة الجریخ وصول ریامل من تاك یوم عد مضيب

   .الجریدة لىالدائرة الموضوع ع

  :ما یلي إلى مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونویمكن تبریر إقرار جل التشریعات الحدیثة ل

  تاریخ واحد هناك من یبرر تطبیق المبدأ على أساس أن تحدید تحقیق العدالة والمساواة بین الأشخاص؛

 للنفاذ الفعلي للقانون في مواجهة كافة الأشخاص، تتحقق به العدالة والمساواة المرجوة بین أفراد المجتمع

                                                           

  . 10 ص، 2010 وت،یرلال، بلهدار ومكتبة اقوق، الحعلم لى شفیق محسن، مدخل إ -1

زائر، الجمعیة، لجاالمطبوعات ا زائري، دیوانلجع ایشر في الت تهة العامة للقانون وتطبیقایالنظر في  محاضراتمدخل للعلوم القانونیة،  ،ليع سي أحمد -2

  .402 ص، 2013
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ما أجیز  الواحد، فلا یستطیع الشخص أیّا كان استبعاد تطبیق القانون، ولكن قد لا تتحقق هذه فكرة إذ

الأحكام بعض القضاة ب، ومثال ذلك جهل انونمن رجال مناط بهم تطبیق الق الاعتذار بجهل القانون

ظر في الدعاوى القضائیة، ذلك أنه كثرا ما تقر الحكمة العلیا سوء تطبیق القانون من القانونیة عند النّ 

ولا  بالقانون، جهلهمالجزاء على  عن بالنقض هيطرف قضاة المحاكم الدنیا، ولا یمكن اعتبار إمكانیة الط

كما قد ییأس أو یجهل المتقاضي إجراء الطعن بالنقض فیصبح الحكم  ]1[توجد عقوبة حقیقیة على ذلك

غیر قابل للطعن ونافذ في حقه، وبالتالي لا تتحقق فكرة  الصادر عن جهل القاضي بالقانون نهائیا

 .المساواة بتطبیق هذا المبدأ

 لذلك ، جتماعیةالااجة حله ار ر بل القانون مبدأ أساسیا تهمبدأ لا عذر بج عترالضرورة الاجتماعیة للمبدأ؛ ی

 رة فرض سلطانهو ضرو هو ، تمعفي المجكمة من وجود القانون ذاته لحالى یرتكز ع مانّ فإن أساس المبدأ إ

اص شخللأ ن إذا أمكنیلا ما فائدة القوانإ تمع، وفي المجتحقیقا للنظام العام  بقواعده المخاطبینافة لى كع

تاریخ معین یعتبر فیه القانون ساري المفعول، إذ من استقرار المجتمع یفرض وضع ف ]2[.اهبعادتاس

المستحیل حمل القانون إلى علم الأفراد واحدا واحدا، كما أن تطبیق القانون یتعطل لو تركنا المجال لكل 

 ] 3[.شخص لإثبات جهله به

  سیؤدي  ،في حقه هابمنأى عن تطبیق یكونحتى  ما م قاعدة قانونیةاحكلأاحتجاج الشخص بجهله إن

عدالة الهذا یعود بالسلب على مفهوم و الأشخاص في نفاذ وفعالیة الأحكام القانونیة،  ثقةزعزعة  إلىحتما 

 .ملزمة أهم خاصیة لها وهي أنها قانونیةال القاعدة فقدویقلل احترام القانون وی

 ضیقة حدود في  ز المشرعاجأن إ طلاق، و مر غیر مبرر على الإأالجهل بالقانون الوطني بحد ذاته ن إ

ق القانون على یطبترغبة منه في  وقد وضع المشرع الوطني نظریة عامة لقاعدة العلم بالقانون جداً،

حـد أیقبل من  فلا، م لاأالعلم الحقیقي بالقانون  لیهمإسواء وصل  ،شـخاص المخـاطبین بأحكامـهجمیع الأ

ضروریة  و مبدأ، فهـالقانون محلالاستغناء عنها یؤدي حلول الفوضى و  ،الاعتـذار بالجهـل بالقـانون

  ]4[.وجود القانون نفسه یفرضه

یسري هذا المبدأ على جمیع القوانین أیا كان نوعها أو مصدرها، فلا یستطیع : نطاق تطبیق المبدأ .2

الشخص الاعتذار بجهله بقواعد القانون الخاص لاستبعاد تطبیقها علیه، أو اعتذاره بجهله لمبادئ 

القواعد العرفیة المستقرة في كیان المجتمع، كما یطبق المبدأ على القواعد  الشریعة الإسلامیة أو

وهذا الآمرة والمكملة على حد السواء، وهناك رأي یقول بجواز الاحتجاج بالجهل بالقواعد المكملة، 

یؤدي إلى فقدان القاعدة المكملة لأهمیتها،إذ ما الفائدة منها إذ أمكن للأفراد تجاهلها في أي وقت، 

                                                           

  .608سمیر سید تناغو، المرجع السابق، ص  -1
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فالقاعدة المكملة یجوز للمتعاقدین الاتفاق على مخالفتها، ولكن لا یجوز لأحدهما الإدعاء بجهله بها 

  ]1[.خاصة بعد التعاقد

  :الاستثناءات الواردة على المبدأ: ثانیا

في  هشر نب بمجرد شخاصالأ عضب علماحتمال ره ر یب مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانونتطبیق ن إ

حدودا،  عرفی لأنهمبدأ ستحیل معه تطبیق الی، حتمال مستحیلاالاذا ه عندما یصبح لكن، الرسمیةدة الجری

تحول  لتيرة اهمر بحالة القوة القاالأتعلق یو  ا تؤدي إلى استبعاد تطبیقه،متفق علیه اتناءثاست یهحیث یرد عل

 الغلط في القانون،تمسك الشخص بجواز و  ،قلیم الدولةإمنطقة معینة من لى الرسمیة إ دةلجریدون وصول ا

جهل و  وتمسك بقاعدة الغلط الشائع یولد الحق، ،دفع المسؤولیة الجنائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیةو 

   .االأجنبي بأحكام قانون العقوبات للدولة التي نزل به

، يدنالم قانونالفي  كتفى بتنظیم أحكامهابل ا ة القاهرةي القو الجزائر رع المشعرف ی لم :القوة القاهرة .1

منه أنه إذا أثبت  127المدنیة، فقد جاء في نص المادة  المسؤولیةلنفي  أجنبي ببسواعتبرها ك

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كالقوة القاهرة، كان غیر ملزم بتعویض هذا 

 جراءات المدنیةالإقانون إلیها في ا أشار كم .الضرر، ما لم یوجد نص قانون أو اتفاق یخالف ذلك

التي جاء فیها أن كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة  322والإداریة بموجب مادته 

حق أو من أجل حق الطعن، یترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن، 

   .لمرفق القضاءر في السیر العادي باستثناء حالة القوة القاهرة من شأنها التأثی

یمكن دفعه،  توّقع حصوله، ولامُ غیر أمر  اتبرهاع فهناك من رة،هلقوة القاا فیعر تاول الفقه وقد ح

 للشخصل حادث لم یكن متوقعا ولا ید ك هاوهناك من یعتبر  ]2[.حصول الضررلى یؤدي مباشرة إ

 العناصر فراتو رة هوة القاالقّ في ترط شیُ مستحیلا، و  الالتزامبحیث یجعل من تنفیذ  فیـه ولا یمكن درؤه،

لیف مع كلا تف ، استحالة الدفعالحادث بصفة فجائیة رغم الحیطة والحذر توقعانیة كعدم إم التالیة؛

 صفة، براكین، الزلازل واللحروباومثال ذلك  ة،لدفع المسؤولی ةستحالة مطلقالا ونكتأن و  المستحیل

إحداث في  هة معهر وة القاالق همتإذا ساو  المدینتصل الضرر بخطأ أن لا ی ھادامؤ و  الخارجیة

  ]3[.ة عنهدفع المسؤولی فلا یمكن الضرر

یجوز للأفراد  وهنا البلاد، مناطق وصول الجریدة الرسمیة لبعض لیستحیهرة في حالة القوة القاو 

یمثل  الجریدة الرسمیة بسبب عائق عدم وصولبالواضح ل القانون طالما قام الدلیل الاحتجاج بجه

أو حصار أو اندلاع  ال أو فیضان أو انقطاع المواصلاتزلز  كحدوثدیة للقوة القاهرة، ماصورة 
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من القانون المدني فإنه  4حسب المادة و  ،بالقانون فكلها اعتبارات توجب قبول عذر الجهل الحرب،

ویكون  من یوم نشره في الجریدة الرسمیة، ابتداء لا یطبق القانون في تراب الجمهوریة الجزائریة إلا

نافذ المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشره، وفي النواحي الأخرى في نطاق 

وعدم وصوله إلى  كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة،

وبالتالي عدم إمكانیة  ،استحالة العلم به ت بشكل قاطعیثب هذاو مقر الدائرة یترتب علیه عدم نشره 

، المنطقة المعنیة مقر دائرة ة إلىووصول الجریدة الرسمی القوة القاهرة سبب زوال إلا بعدتطبیقه 

محكمة النقض المصریة بهذا  أخذتوقد  .ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

أو إثبات أن ظروفه  للقانون الاعتذار بجهله فقضت بأنه لا یقبل من أحدالاستثناء في أحد أحكامها 

العذر بجهل القانون إذا حالت قوة قاهرة دون  فقط نما یقبلإ و  ،الخاصة قد حالت دون علمه الفعلي

إلا أنه نادرا ما یتحقق ذلك مع التطور  ]1[.البلاد منطقة من مناطق وصول الجریدة الرسمیة بتاتا إلى

 .الذي تعرفه وسائل الإعلام والاتصال في أیامنا هذهالكبیر 

 :الغلط في القانون .2

الغلط هو وهم أي اعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه إلى التعاقد، ومثاله أن یقوم شخص 

ج .م.من ق 82و 81حسب المادتین بو . بشراء آنیة معتقدا أنها من الذهب فإذا بها من معدن مُذهّب

 اأي مؤثر أن یكون الغلط جوهریا؛  :أولا ؛شرطان للطعن في العقد وإبطاله بسبب الغلط همان هناك فإ

، ویكون الغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد وهو الدافع الرئیسي للتعاقد

في شخص ویكون إذا وقع في صفة جوهریة في الشيء، أو  عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط،

ل الغلط بالمتعاقد اتصا :ثانیا. ، أو في الباعثالمتعاقد أو في صفة من صفاته، أو في القیمة

ن یقع المتعاقد الآخر بدوره في الغلط، أو كان على علم بأن المتعاقد قد وقع فیه، أو الآخر؛ وذلك بأ

العقد قابلا للإبطال ج على أن یكون .م.من ق 83تنص المادة   ]2[.كان من السهل أن یتبین ذلك

  .لغلط في القانون إذا توفرت فیه شروط الغلط في الواقع ما لم یقض القانون بغیر ذلك

متى  العقد لقد نص المشرع على أنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن یبطل إبطال

ن الغلط في واقعة اسواء كفالعیب في الإرادة یتحقق  ،ن هذا الغلط هو الدافع الرئیسي إلى التعاقداك

الغلط في  أو كان تضح له خلاف ذلك،ی من الوقائع كمن یشتري تحفة ظنا أن لها قیمة أثریة ثم

كأن  ،فیتعاقد وفقا لذلك على جهل المتعاقد لحكم القانون في مسألة معینة، الغلط ینصبفالقانون 

فرع  نصیبه النصف لعدم وجودتضح له أن یفي الإرث ظنا أنه یرث الربع ثم  یبیع الزوج نصیبه

  ]3[.وارث للزوجة، فالمتعاقد تعاقد نتیجة غلط في القانون ویكون له الحق في طلب إبطال العقد
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قیقتها، ومثال ذلك حالة موت زوجة دون ویكون الغلط في القانون بتوهم قاعدة قانونیة على خلاف ح

 فیبیع حصته فیها مدفوعا بهذا الاعتقادأولاد فیعتقد زوجها أن القانون یفرض له الربع في تركتها 

ج الزوج یستحق النصف .أ.من ق 144الخاطئ، في حین هو من أصحاب النصف فحسب المادة 

  .من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها

ج على قابلیة العقد للإبطال لغلط في القانون إذا توافرت شروط الغلط في .م.من ق 83وتنص المادة 

ویرد الغلط في القانون على صفة  )ل الغلط بالمتعاقد الآخراتصا، أن یكون الغلط جوهریا(الواقع 

أو على صفة جوهریة في الشيء أو على القیمة أو على  أو في صفة من صفاته شخص المتعاقد

ونحن لا نفرق بین الغلط في القواعد القانونیة الآمرة والقواعد القانونیة المفسرة فالغلط في  الباعث،

القانون یسري علیها جمیعا، هذا ویجب عدم الخلط بین الغلط في القانون والجهل به فلا یفرض في 

،  یعتبر عذرافالغلط في القانون سبب لإبطال العقد، أما الجهل بالقانون فلاأحد أنه یجهل القانون، 

الغلط هو العلم الخاطئ أما الجهل فهو عدم العلم، ومن یتمسك بالغلط یرمي إلى تطبیق حكم 

     ]1[.القانون، أما من یتمسك بالجهل بالقانون فهدفه عدم تطبیق القانون

بر الغلط في القانون یهدف إلى المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد، وبالتالي فهو یعت ویرى البعض أن

قد لغلط في القانون یؤدي إلى ع، إذ أن إبطال المبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانوناستثناء من 

القوة الملزمة للعقد أساسه قاعدة العقد إلا أن مبدأ  ]2[.القانون الذي جعل العقد ملزما الإفلات من حكم

جاهل لحكم القانون،  تعاقد وهون أحد المتعاقدین قد شریعة المتعاقدین، ولا یمكن تطبیقها عندما یكو 

الاتفاق ال بطإفیكون رضاؤه غیر سلیم، فالغلط في القانون لا یترتب علیه عدم تطبیق القانون ولكن 

المخالف لأحكام القانون، وبالتالي لا یعتبر استثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، 

ومثال ذلك مطالبة  ]3[لى استبعاد تطبیق القانونیؤدي إ وبذلك یكون إبطال العقد للغلط في القانون

بإلغاء عقد الإیجار الذي حددت فیه أجرة زائدة عن الحد الأقصى المسموح به صاحب العین المؤجرة 

من  85قانونا، فلا یبطل العقد بل تخفض الأجرة إلى الحد القانوني، ویعد هذا تطبیقا لأحكام المادة 

ج التي جاء فیها أنه لیس لمن وقع في غلط أن یتمسك به على وجه یتعارض مع ما یقضي به .م.ق

ج فإنه لا یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في .م.من ق 465كما أنه وبحسب المادة  .حسن النیة

  .القانون

سارا على أن وحسب الفقیه القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري؛ أن الفقه والقضاء في مصر 

الغلط في القانون كالغلط في الواقع یجعل العقد قابلا للإبطال، والذي كان یلبس الأمر في هذه 

المسألة هو وجود قاعدة أخرى معروفة تقضي بأن الجهل بالقانون لا یقبل عذرا، ولكن مجال تطبیق 
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، ولا یجوز لأحد أن یخل هذه القاعدة لا یكون إلا حیث توجد أحكام قانونیة تعتبر من النظام العام

ومثال  ]1[جانب العذر في ذلك وإلا لما أمكن تطبیقها تطبیقا منتجا لو أفسحنابها بدعوى أنه یجهلها، 

بفائدة وهو یجهل أن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع ذلك أن یقرض شخص آخر 

ثم یطالب بإبطال العقد لغلط في القانون مدعیا جهله بأحكام المادة  باطلا كل نص یخالف ذلك،

التي تقضي ببطلان الأجر، فلیس للمقرض في هذه الحالة طلب إبطال عقد القرض  ج.م.من ق 454

بدعوى الغلط في القانون وأنه ما كان لیقرض نقوده لو علم بأن القرض بین الأفراد یكون دائما بدون 

   .القرض صحیحا ولكن تبطل نسبة الفائدة المتفق علیها بین الطرفینأجر، بل یبقى عقد 

الشائع یولد  غلطن الألحكمة القدیمة القائلة تقوم نظریة المظاهر على ا :الغلط الشائع یولد الحق .3

به القانون؛  یعترف د الخاطئ بوجود الحقالمظهر المادي یمكن أن یولد الاعتقاأن الحق؛ أي 

الدین معتقداً أنه  فالقانون یعتبر أن المدین قد سدد دینه حین یؤدیه إلى الشخص الذي یحمل سند

یتمثل في و المادي  ركنالأساسیین هما؛  ینركنعلى  ةنظریالوترتكز هذه  .صاحب الحق لدائنا

اسم صاحب الحق الأوراق التي تحمل  وأنفسه كالبطاقة التي یبرزها الوكلاء، الخارجي المظهر 

فالحالة الواقعیة  ،یقيیعمل باسم الشخص الحق الشخص الظاهر لافتة توحي بأن أو الحقیقي،

 ا لدى الغیرحقوقتولد قد  زائفةال ، إلا أن الحقیقةیمكن الركون إلیها تكررة أو المستمرةالظاهریة الم

جیة التي من شأنها الإیهام من توافرت له مختلف المظاهر المادیة الخار حسن النیة الذي تعامل مع 

صفة، خاصة إذا كان هذا الاعتقاد مبررا،  ذو وأنه مركز قانوني صحیح في الواقع، صاحببأنه 

المعنوي یتمثل في  ركنالو  .لضمان الاستقرار اللازم في المعاملات القانونیة جب حمایتهت وهنا

إبرام العقد لو لم یقع  حیث یمتنع معهبالذي یقوم في ذهن الغیر فیدفعه إلى التعاقد الاعتقاد الخاطئ 

الغیر المتعامل مع صاحب الوضع  حسن النیة لدى ضرورة توافر فیه شترطفي هذا الغلط، ویُ 

المركز  أنه یطابقباعتقادهم  ؛الوضع الظاهرهذا ن ط لدى الكافة في شألالغ شیعی أنو  الظاهر،

والغلط عامة هو  .رهلظّاا مرلأحقیقة اع لااستطفي  العادي جلالغیر عنایة الر  لولو بذالحقیقي 

اعتقاد یخالف الحقیقة، وقد یقع على واقعة فیسمى غلط في الواقع، وقد یقع على قاعدة قانونیة 

فیسمى غلط في القانون، والغلط وهم یقوم في ذهن الشخص فیصور له الأمر على غیر حقیقته، 

ع، یؤدي بالشخص إلى إبرام تصرف ما ویكون هو الدافع إلى التعاقد حیث هو تصوّر كاذب للواق

  ]2[.كان لیبرمه لو تبیّن حقیقته، فهو یصیب الإرادة عند إبرام التّصرف
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والغلط الشائع فكرة قدیمة في مفهومها وهو الغلط الذي یقع فیه معظم الناس ویشیع بینهم إلى درجة 

فیه أن یشمل الناس  حصول الاعتقاد الجازم بصحة الوضع الذي یرونه رغم أنه صحیح ولا یشترط

؛ ویكون بسبب واقعة والغلط الشائع قد یكون في الواقعة ] 1[.بدون استثناء بل یكفي أن یقع فیه جلهم

أو في فالعبرة بمدى جسامة الوضع الظاهر بالحقیقة، ) وثائق رسمیة، إجراءات(قانونیة أو مادیة 

وهو الوقوع بشأن نص قانوني معین والاستمرار فیه، وهذا التصور یصعب التسلیم به لأنه  ؛القانون

یخالف قاعدة جوهریة من النظام العام وهي عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، لكن الغلط في 

القانون یختلف عن قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، لأن الغلط هنا لا یقصد به التهرب من 

ومن صور الغلط ] 2[.طبیق قاعدة قانونیة بل بالعكس یطلب تطبیق النص القانوني الذي لم یراعت

فیطبق بصورة خاطئة ویستمر  الناتج عن فهم خاطئ للقانونالشائع الشائع في القانون نجد؛ الغلط 

الغلط  ، الغلط الشائع الناتج عن تفسیر خاطئ للقانون من قبل المحكمة،هفاكتشإلى حین االعمل به 

 النص القانوني، الغلط الشائع الناتج عن اختلاف المعنى بینكتابة الشائع الناتج عن خطأ مادي في 

من  إذا توافرت شروط الغلط الشائعف .النص المكتوب باللغة العربیة والنص المكتوب باللغة الفرنسیة

الكافیة التي أوقعته في الخطأ، حسن نیة الغیر ووقوعه في خطأ شائع وإثباته لذلك بتقدیم العناصر 

 .فالمراكز والحقوق التي نشأت خلافا للقانون تبقى قائمة وذلك حمایة للأوضاع الظاهرة

  :دفع المسؤولیة الجنائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیة .4

فإذا صدر قانون إن الجهل بالقانون الجنائي لا یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة الجنائیة عن الشخص، 

القول بأنه و نفي المسؤولیة عن نفسه  معاقبا علیه، فلا یستطیع الشخصمباحا  نافعلا كیجعل  جنائي

هل یجوز أن یدفع الشخص  لكن. یعاقب على الفعل الذي قام به ن جاهلا للقانون الذي أصبحاك

 نزك عثر على تتضمن أن من جهل بالقاعدة المدنیة التيین الأنه كعنه المسؤولیة الجنائیة بسبب 

 علیه كله ستولىاالآخر، وأن من  ومالك الأرض یملك النصف نزفي أرض الغیر یملك نصف الك

واعتبر القضاء الفرنسي أن الشخص لم یختلس الكنز كله، وأن جهله بالقانون  .اختلس یعتبر قد

  ]3[.المدني نفى عنه القصد الجنائي، وبالتالي انتفاء المسؤولیة الجنائیة عنه

 جواز الاعتذار لجنائیة في هذه الحالة استثناء ولا یمثل خروجا على مبدأ عدمالمسؤولیة اانتفاء و  

  :لاعتبارین بجهل القانون وذلك

 القاعدة الواردة في التقنین  المسؤولیة الجنائیة عنه لیس من شأنه أن یمنع تطبیق انتفاءن أ

 .علیه بل تظل ساریة بحقه ومطبقة ،المدني التي تثبت جهل المتهم بها
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  نتفاءساسه الجهل بالقاعدة المدنیة، بل لاإعفاء الشخص من مسؤولیة الجنائیة لیس أ 

 ]1[.القصد الجنائي

من مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون إذ أن الذي أوصل  وهناك من اعتبر ذلك استثناء

ن مبدأ عدم جواز اككه بالجهل بالقانون المدني ولو القصد الجنائي عنه هو تمس نفي المتهم إلى

  الفقهاء رى غالبیةیولكن  ،أمكن للمتهم تمسكه بالجهل بالقانون الاعتذار بالجهل بالقانون مطلقا لما

ترفع  ئهأركان الجریمة وبانتفا ركن من من المبدأ لأن القصد الجنائي استثناء أن ذلك لا یعتبر

 ]2[.الجنائیة المسؤولیة

على المقارنة  نصت بعض التشریعات :ات للدولة التي نزل بهجهل الأجنبي بأحكام قانون العقوبا .5

ذا كان الفعل الذي یُعتبر بریئا إ فعلا یعاقب علیه في الدولة التي نزل بها، رتكبیأن الأجنبي الذي 

  ]3[.من تاریخ قدومه أیام )07(وارتكبه خلال سبعة  لا یعاقب علیه في الدولة التي ینتمي إلیها، قام به

فعلا ویرتكب  إلا أیام أجنبیةعلى قدومه إلى دولة  ي لم یمضالاستثناء یتعلق بحالة الأجنبي الذن هذا إ

 عنهلإسقاط المسؤولیة الجنائیة فیصبح هذا الجهل عذرا تشریع الدولة الأجنبیة یعاقب علیه،  أن یجهل

  :وط التالیةشر الق بتحق وذلك

  الاستثناءأن یكون الشخص أجنبیا وقادما إلى دولة تعتد بهذا. 

 أن یكون الفعل المُجرَّم فعلا جائزا في دولة الشخص المرتكب له. 

 أن یكون الفعل مُرتكبا خلال المدة المُحددة قانونا.  
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  . من حیث الزمان والمكان تطبیق القانون: ادسسلمحور الا 

، فإنه یطرح بذلك التساؤلات حول زمان یمارس البرلمان سلطته التشریعیة ویصدر قانونا جدیداعندما 

فالأصل أن یسري ، مستقبلا یخضعون لأحكامهسوف والأشخاص الذین  تطبیق هذا القانون الجدید،مكان و 

جع إلى حكم وقائع تكونت في القانون الجدید على العلاقات التي تنشأ في ظله أي على المستقبل، دون أن یر 

لأصل أن القانون الوطني وا یطبق داخل حدود إقلیم الدولة،انون الوطني أن القوالأصل  ،قانون القدیمال ظل

  .بجهل القانونأحد ر مواطني الدولة فقط، ولا یعذوجد لیطبق على 

التطرق إلى  وجب علینا بشكل تفصیلي، ن من حیث الزمان والمكانوحتى نستطیع تحدید نطاق تطبیق القانو 

 : العناصر التالیة

 .تطبیق القانون من حیث الزمان :أولا 

  .المكان تطبیق القانون من حیث: اثانی 
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  .تطبیق القانون من حیث الزمان :أولا

بالفترة الممتدة بین تاریخ بدایة نفاذه وتاریخ كقاعدة عامة، یتحدد نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان، 

وهذا تطبیقا لمبدأ عدم رجعیة إلغائه، فهو یحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونیة التي تكونت في ظله، 

القوانین، أي عدم سریان القوانین على الماضي، وبالرغم من بساطة هذا المبدأ وبدیهیته في التطبیق، إلا أنه 

ألغیت قاعدة قانونیة ما وحلت محلها أخرى جدیدة، إذا ، فنياانین من حیث نطاقها الزمو إشكالیة تنازع الق یثیر

الجدیدة  القانونیة وبالمقابل یبدأ سریان القاعدة ،إلغائهافإن القاعدة القدیمة یتوقف سریان نفاذها ابتداء من یوم 

، وهذا تطبیقا لمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون، والأمر لا یثیر أیة إشكالات قانونیة من یوم نفاذها

ة بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تتكون وترتب آثارا لها في ظل القاعدة القانونیة القدیمة،  فهي تظل خاضع

تثار إشكالیة تنازع القوانین بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تكونت في ظل لها ولا تتأثر بالقاعدة الجدیدة، إنما 

القاعدة القدیمة، وتظل مستمرة أو ممتدة في ظل القاعدة الجدیدة، أو حین ینشأ هذا الوضع في ظل القاعدة 

التنازع بین القواعد القانونیة  إشكالیة ر، ومن هنا تثایدةالقدیمة، وتتحقق آثاره أو ینقضي في ظل القاعدة الجد

وهذا ما یعبر عنه بتنازع القوانین  فأیّهما تطبق، القدیمة ونظیرتها الجدیدة على حكم وضع قانوني ما وآثاره،

  .من حیث الزمان

 :لقوانینمبدأ عدم رجعیة ا .1

ورتبت جمیع آثارها في ظل قانون قدیم، إن تطبیق القاعدة القانونیة الجدیدة على وقائع قانونیة حدثت 

إذ لا یمكن أن تسري قاعدة ] 1[.یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات وإلى إهدار الثقة في القانون

قانونیة جدیدة على أوضاع قانونیة تكونت ورتبت آثارها في ظل قاعدة قانونیة قدیمة، وهذا تطبیقا 

  . أ ترد علیه بعض الاستثناءاتلمبدلمبدأ عدم رجعیة القوانین، إلا أن هذا ا

ویرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن للتشریع حدود في التطبیق من حیث الزمان، فهو لا یطبق 

إلا على الحوادث التي وقعت من وقت صدوره إلى وقت إلغائه، فلا یمتد إلى الحوادث التي تقع بعد 

وهي القاعدة التي نعبر عنها بعدم سریان إلغائه، ولا ینسحب إلى الحوادث التي وقعت قبل صدوره، 

تأبى أن یطبق تشریع على حادثة وقعت قبل  العدالةفالقانون على الماضي، وهي قاعدة معقولة، 

یقضى بأن التشریع الذي كان ساریا وقت وقوع هذه الحادثة هو الذي  المعاملات استقرارصدوره، و 

      ]2[.یطبق، لأن الناس اطمأنت إلى ذلك في تعاملها، ورتبت شؤونها على هذا الحساب

یسري القانون بأثر مباشر منذ لحظة نفاذه ولا یمتد إلى ما قبل ذلك، فلا  :المبدأ وأهمیتهمضمون   . أ

یسري على ما تم من وقائع أو تصرفات قبل العمل به، كما لا یسري على الأوضاع القانونیة التي 

تحدث بعد إلغائه، ویتضح من ذلك أن وقت نفاذ القانون الجدید هو الحد الفاصل بین نهایة سریان 
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م وبدایة سریان القانون الجدید، وهذا ما یطلق علیه مبدأ عدم رجعیة القوانین، أي عدم القانون القدی

 ]1[.انسحاب القوانین الجدیدة على الماضي واقتصارها على ما یقع ابتداء من یوم نفاذها

 الفقهالتي یأخذ بها مسلمات الوقد أصبح هذا المبدأ مستقرا في جمیع التشریعات الحدیثة، ومن 

في جمیع الدراسات الأكادیمیة والاجتهادات القضائیة المزمع إجراؤها، وذلك لوجود عدة  ،والقضاء

  ]2[منها؛و  تعطي لهذا المبدأ أهمیة كبیرة، مبررات

  تقضي العدالة بعدم سریان القانون على الأوضاع القانونیة التي تمت قبل نفاذه، فلا یعقل أن یطلب

 .قبل أن یتمكنوا من العمل به من الناس احترام القانون قبل صدوره أو

 معلى أعمال أباحها القانون القدی في شيء مفاجأة الناس بقانون جدید یعاقب ةلالیس من العد. 

   ر تشریع ، فمن الجائز صدو ، إلى انعدام ثقة الناس في القانونیؤدي تطبیق القانون بأثر رجعي

 .ویهز ثقة الأفراد في الدولة والقانون القانونيجدید یهدم ما تم قبله، وهذا یضعف الإحساس بالأمان 

  المبدأ ضمانة لتحقیق الاستقرار في الجماعة، وانسحاب القاعدة القانونیة على الماضي یؤدي إلى

 .عدم استقرار المعاملات والمساس بالحقوق والمراكز المشروعة التي ترتبت في ظل القانون القائم

  ه، فلا یعقل تطبیقه على الوقائع والتصرفات السابقة على نشرهالقانون لا یصبح نافذا إلا بعد نشر. 

صدر قانون التسجیل الحدیث في مصر یقضي  1924ینایر سنة  01ومن أمثلة تطبیق هذا المبدأ، أنه 

بأن العقود الناقلة للملكیة یجب تسجیلها، ویترتب عن عدم التسجیل أن الملكیة لا تنتقل، وقد كان 

المصري القدیم یقضي بأن العقد غیر المسجل ینقل الملكیة، وأن عدم التسجیل لا یمنع القانون المدني 

لا یسري علیها هذا  من انتقال الملكیة، فالعقود غیر المسجلة التي صدرت قبل تاریخ نفاذ التشریع الجدید

     ]3[.سجیلهاالتشریع حتى لا یكون له أثر رجعي، وتكون هذه العقود قد نقلت الملكیة بالرغم من عدم ت

أن القانون  جاء فیها ته الثانیة حیثنص علیه القانون المدني الفرنسي في ماد مبدأ عدم رجعیة القوانینو 

دستور الجزائري أن الكما  4.لا یقر أحكاما إلا بالنسبة للمستقبل؛ فلا تنسحب أحكامه على الماضي

التي جاء فیها أنه لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب  43المبدأ في مادته ذات ینص على 

أنه لا تُحدث بأثر رجعي أیة ضریبة أو جبایة أو رسم أو أي حق كیفما  82وفي مادته  الفعل المجرم، 

، ن القانون المدني الجزائري جاءت هي الأخرى في هذا السیاقكما نجد أن المادة الثانیة مكان نوعه، 

 وأیضا المادة ،أنه لا یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل ولا یكون له أثر رجعيا فقد جاء فیه

جاء فیها أنه لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه من قانون العقوبات الجزائري  الثانیة

 .أقل شدة
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 :الاستثناءات الواردة على المبدأ  . ب

بدأ لا یطبق بشكل المأن  غیر ،عدم سریان القانون بأثر رجعيعلى مبدأ إجماع  هناك أنفي  شك لا

  :هيبعض الاستثناءات و  لیهمطلق إذ ترد ع

  إذا نص المشرع صراحة على سریان القانون على الماضي فإنه یعمل به حتى ولو أدى ذلك إلى

وشروط یلتزم المساس بالحقوق المكتسبة، فالمبدأ یقید القاضي ولا یقید المشرع، إلا أن هناك ضوابط 

صدور القانون من السلطة التشریعیة، أن  ؛بها المشرع كي یقر سریان التشریع على الماضي وهي

لا یكون النص التشریعي صریحا، موافقة البرلمان بأغلبیة خاصة على سریان القانون بأثر رجعي، 

 ]1[.یقرر سریان التشریع الجنائي على الماضي، إذ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

 إلغاء أو تخفیف العقوبة،  أو سندة إلیهملویكون ذلك بإلغاء الجریمة ا القانون الجنائي الأصلح للمتهم؛

 سؤولیة الجنائیةملعفاء من الإطبیقا للمتهم إذا ما كان قد قرر اعن هذا، یكون القانون أفضل ت لافض

تهم لتقریر ملالسابق في فعل ا أو یستلزم لقیامها ركنا جدیدا أو عنصرا لم یكن یستند علیه في القانون

أن ، أن یكون القانون الجدید أصلح للمتهم ترط للاستفادة المتهم من القانون الأصلحشیو  ]2[.هإدانت

نفاذ القانون الجدید قبل صدور حكم بات نهائي في ، ر القانون الأصلح للمتهم بعد ارتكاب الفعلصدی

 .الدعوى

  یتولى القضاء مهمة تفسیر القانون تمهیدا لتطبیقه، وقد یتدخل المشرع أحیانا لتفسیر  ة؛المفسر القوانین

تشریع كشف الواقع عن غموضه وأثار خلافا وجدلا حول تحدید مراد الشارع منه، وهذا ما یطلق 

ا لتفسیره، وعلى هذ جزءا من القانون السابق الذي صدر والقانون المفسر یعد ]3[القانون التفسیريعلیه 

صدوره فقط، باعتباره  الذي جاء لتفسیره ولیس من تاریخ القانون نه یطبق اعتبارا من تاریخإالأساس ف

جدیدة، بل یتضمن  لا منشئ فلا یأتي بأحكام موضوعیةكاشف  جزءا متمما للقانون السابق، أنه

 ]4[.أحكاما مفسرة للقانون السائد

  لا یصح التمسك بحقوق مكتسبة في مواجهة القانون القوانین المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة؛

 لم ینص القانون الجدید على سریانه على الماضي ، وإنوالآداب الجدید إذا تعلق الأمر بالنظام العام

 والمحدد بـ ن قدیمفإذا بلغ شخص سن الرشد في ظل قانو  ؛ذلك القانون الذي ینظم سن الرشد مثالو 

الشخص  ن القانون الجدید یطبق ویعودإف، سنة 18سنة ثم جاء قانون جدید ورفع سن الرشد إلى  15

 التصرفات وتجب الإشارة إلى أن ،عند تطبیق القانون الجدیدسنة  18 نسإذا لم یكن قد بلغ  قاصرا
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 .ثارها القانونیةلآ صحیحة ومرتبةظل تالشخص قبل صدور القانون الجدید  القانونیة التي عقدها هذا

   ]1[.لأنها صدرت من شخص اعتبره القانون كامل الأهلیة وقت انعقادها

 :مبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقوانین .2

عندما یصبح القانون نافذا فإنه یطبق على الوقائع والتصرفات والمراكز القانونیة اللاحقة مباشرة لنفاذه، 

الفوري أو المباشر للقانون، وتطبیقه لا یثیر أیة إشكالات قانونیة تذكر، ولكن وهذا ما یسمى بالأثر 

الأوضاع القانونیة التي تكونت في ظل قانون قدیم واستمرت إلى حین صدور قانون جدید هي من تطرح 

  .إشكالات قانونیة من حیث آثارها وانقضائها

أي أنه یحكم كافة العلاقات منذ یوم نفاذه، یطبق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر، : مضمون المبدأ  . أ

فهو یحكم المراكز القانونیة التي تنشأ وترتب آثارها في ظله، وبذلك استبعاد امتداد سلطة القانون القدیم 

 :بعد إلغائه، وهذا ما یترتب عنه

  القدیم یسري القانون الجدید على المراكز القانونیة التي بدأ تكوینها أو انقضاؤها في ظل القانون

ولكنها لم تستكمل هذا التكوین أو الانقضاء إلا في ظل القانون الجدید، دون المساس بما توافر من 

ومثال ذلك الوصیة فهي تخضع من حیث أهلیة الإیصاء وصحة . عناصر في ظل القانون القدیم

نها، التي تتضم الشروطصحة الشكل للقانون الساري وقت تحریرها، أما من حیث صحة الموضوع و 

 ] 2[.فإن القانون الذي یصدر بعد تحریرها وقبل وفاة الموصي یسري بأثر مباشر

 تطبیق القانون الجدید على الأوضاع القانونیة التي تتكون بعد تاریخ بدایة سریانه. 

 ت في ظل القانونتكونالتي سبق أن  وضاع القانونیةالقانون الجدید على الآثار المستقبلیة للأ یسري 

مثال ذلك أن القانون الجدید الذي یعدل أحكام نفقة المطلقة یسري بأثر فوري ومباشر على ، و القدیم

كل نفقة مستقبلیة مترتبة على حكم طلاق صدر في ظل القانون القدیم، لكن لا أثر للقانون الجدید 

 .  على ما استحق من نفقة في الماضي

  المتعلقة باكتساب الملكیة  القواعدكین، قانونیة في طور التكو  أوضاعتطبیق القانون الجدید على

 .بالتقادم

 فإذا أبرم عقد  ،القائمة وقت صدروه وضاع القانونیةطبیق القانون الجدید على الآثار المستقبلیة للأت

 ن منإفي ظل قانون قدیم ثم صدر قانون جدید یعدل من آثاره أو من طرق انحلاله، ف زواج

 .لعقد الزواج هذا القانون بالنسبة للآثار المستقبلیةسریان  المباشرالفوري و مقتضى الأثر 
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 تكونللأوضاع القانونیة التي تبالنسبة  وعلیه یمكن القول أن تطبیق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر

القانونیة ذات  وضاعالأ كل تحقیق وحدة قانونیة على نقضي في ظله، یؤدي إلىوترتب آثارها ثم ت

  .ةازدواج الأنظمة القانونیو  ،ى الأثر المستمر للقانون القدیمالواحدة، ویتفاد الطبیعة

 إن مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون أمر ضروري ولا غنى عنه لحل إشكالیة التنازع الزمني للقوانین،

  ]1[عدة مبررات تعطي لهذا المبدأ أهمیة كبیرة، ومنها؛ وهناك

 رجعي، فهذا الأخیر یصلح لبیان القانون الواجب التطبیق ل مبدأ عدم سریان القانون بأثر یكمِّ  أنه

بالنسبة للمراكز القانونیة الماضیة، أما المراكز القانونیة الجاریة أو المستقبلة فیصلح لمواجهتها مبدأ 

وضرورات تقدم  ،الأثر الفوري والمباشر للقانون، وهما یحققان التوازن بین استقرار معاملات الأفراد

 .دة التشریعووح ،المجتمع

  من المفترض أن التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدید یمثل تطور وتقدم الفكر والنظام القانوني

 .من جهة، ویلائم المعطیات الاجتماعیة المستجدة من جهة أخرى

  یؤدي إعمال القانون بأثر فوري ومباشر إلى منع تعدد أو ازدواج التشریعات المطبقة في شأن

الموضوع الواحد داخل الدولة، فهو یحقق وحدة القانون المطبق على المراكز القانونیة ذات الطبیعة 

   .  الواحدة

یرد على مبدأ الأثر ) اكز العقدیةالأثر المستمر للقانون القدیم بشأن المر ( :على المبدأ الاستثناء الوارد  . ب

القانون القدیم یستمر في ومؤدى ذلك أن  خاص بالعقودالفوري والمباشر للقانون الجدید استثناء وحید 

السریان إلى ما بعد القانون الجدید، بشأن المراكز العقدیة الجاریة التي خضعت في تكوینها للقانون 

    ]2[.بآثارها أو انقضائها بالرغم من صدور القانون الجدیدالقدیم، وتظل خاضعة له سواء فیما یتعلق 

وقد اختلف الفقهاء من حیث نطاق تطبیق الاستثناء الوارد على مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون 

  ]3[:ةالتالی المواقف ذلك من خلالیظهر و الجدید، 

 ،فالنظام القانوني یتمثل في العلاقات التي یتولى  هناك من فرق بین النظام القانوني والمركز العقدي

، ومثال فقط على قبول الدخول في العلاقةفیها ویقتصر دور الأفراد  ،القانون تنظیمها وترتیب آثارها

التي تقتصر فقط على الانضمام  الزواج الذي ینظمه القانون دون الاعتداد بإرادة الأفرادنظام ذلك 

إلى نظام الزواج، وهنا یتحدد مركز الزوجین بمقتضى القانون وحده بالرغم من وجود عقد الزواج، لذا 

للأثر المستمر للقانون القدیم، وتتوافر الحكمة من تطبیق الأثر  ع هذا العقدتنتفي الحكمة من خضو 

تظل خاضعة للقانون فهي ة التي یترك تنظیمها للأفراد، أما الروابط التعاقدی. المباشر للقانون الجدید
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القدیم الذي نشأت في ظله سواء فیما یتعلق بآثارها أو انقضائها، رغم صدور قانون جدید، ومثال 

 . ذلك عقود البیع والقرض

  هناك من یرى أن یطبق القانون الجدید بأثر فوري ومباشر إذا كان متعلقا بالنظام العام، ولا یستمر

، ومثال ذلك في حالة صدوره سریان القانون القدیم في شأن الآثار المستقبلة للعقود وطرق انقضائها

القوانین المنظمة للعملة الوطنیة تحمى مصلحة عامة وتسري بأثر فوري ومباشر، بخلاف القوانین 

 .   المنظمة لسعر الفائدة الاتفاقیة فتحمي مصلحة خاصة وتطبق بأثر مستمر

 المكملة، فینبغي تطبیق القانون الجدید ي الراجح إلى تبنى فكرة القواعد القانونیة الآمرة و یذهب الرأ

بأثر فوري ومباشر إذا كانت قواعده آمرة، دون تفرقة بین تلك التي تتعلق بالنظام القانوني أو 

القدیم إذا بالرابطة العقدیة، أو ما إذا كانت متعلقة بمصلحة عامة أو خاصة، ویستمر سریان القانون 

في ظل  8%جاءت قواعد القانون الجدید مكملة ، ومثال ذلك إذا أبرم عقد قرض بسعر فائدة قدرها 

، فیجب تطبیق سعر الفائدة %7 قانون یحددها بذلك، ثم صدر قانون جدید وخفّض سعر الفائدة إلى

  .سریانهد قبل الجدید ابتداء من تاریخ نفاذ القانون الجدید، دون المساس بما استحق من فوائ

بعض القواعد لحل  لقد وضع التشریع المقارن :لتنازع الزمني للقوانینشكالیة االحلول التشریعیة لإبعض . 3

  ]1[:إشكالیة التنازع الزمني للقوانین، ومن أهمها

 على أن تظل تصرفات  على جمیع الأشخاص بأثر فوري ومباشر تسري: القوانین المتعلقة بالأهلیة

 )سنة 18(سن الرشد الشخص بلغ  ومثال ذلك إذالشخص محكومة بالقانون الذي أبرمت في ظله، 

وتصرف في بعض أمواله، فإن تصرفه یظل صحیحا بالرغم من عودته  في ظل القانون القدیم

قاصرا في وإذا كان الشخص . )سنة 19(قاصرا فور نفاذ القانون الجدید الذي رفع سن الرشد إلى 

اعتباره راشدا فور نفاذ  بالرغم من أو قابلة للإبطال فإن تصرفاته تظل باطلة ،ظل القانون القدیم

 .)سنة 17(القانون الجدید الذي خفض سن الرشد إلى 

 من وقت العمل به إذا عدل قانون جدید شروط التقادم فإنه یسري مباشرة :بالتقادم القوانین المتعلقة 

لا یكتمل إلا بتمام المدة  هإذا أطال القانون الجدید مدة التقادم فإن، فلم یكتمل على كل تقادم جار

، إعمالا لمبدأ الأثر الفوري والمباشر للقانون الجدید، مع احتساب ما مضى ویلة التي جاء بهاالط

لقصیرة ر القانون الجدید مدة التقادم وجب الأخذ بالمدة اأما إذا قصَّ . من مدة في ظل القانون القدیم

الباقیة في ظل القانون القدیم أقصر من المدة التي قررها ، إلا إذا كانت المدة هابتداء من یوم نفاذ

  . النص الجدید، فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي
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 یظل دائما خاضا للقانون الساري  القاعدة هي أن الدلیل المهیأ للإثبات :بالإثبات القوانین المتعلقة

أن المادة  القانون الجدید من هذا الدلیل، ومثال ذلك عن موقفداد الدلیل، بغض النظر وقت إع

كانت تشترط الكتابة في غیر المواد التجاریة لإثبات التصرف القانوني  قبل تعدیلها من ق م ج 333

دج ویجوز إثبات ما دون ذلك بشهادة الشهود، وبعد تعدیلها بمقتضى  1.000الذي تزید قیمته على 

ه في غیر المواد التجاریة إذا كان أقرت المادة أن 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز  100.000التصرف القانوني تزید قیمته على 

ده أو انقضائه، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك، وعلیه فإن التصرف الإثبات بالشهود في وجو 

دج یظل واجب الإثبات بالكتابة  1.000 تزید قیمته عن القانوني في ظل القانون القدیم الذي كانت

إثبات  تعدیلها دة بعدالما تشترط، فلو اوالعكس صحیحمن ق م ج،  333حتى بعد تعدیل المادة 

دج بالكتابة، وكانت المادة قبل تعدیلها تسمح  50.000زید قیمته على التصرف القانوني الذي ت

دج بشهادة الشهود، فإن التصرف القانوني  100.000بإثبات التصرف القانوني الذي تقل قیمته عن 

دج یظل جائز الإثبات بشهادة الشهود، رغم  80.000الذي أبرم في ظل القانون القدیم وتبلغ قیمته 

   .  صدور القانون الجدید

 لا  والإثبات والتنفیذ التي تخضع إجراءات التقاضي :القوانین المتعلقة بالإجراءات المدنیة والإداریة

فكل إجراء یتم صحیحا في ظل قانون معمول به یبقى  ،للقانون الذي تتم في ظله ،تمس أصل الحق

حتى ولو أقر شروطا  یوجد نص یقضي بغیر ذلك، فلا یمتد إلیه أثر القانون الجدیدصحیحا ما لم 

في  صحیحا اعتبرولو ظل كذلك حتى ی في ظل القانون القدیم باطل إجراء ذا وقعوإ أخرى لصحته، 

  .نه یخضع للقانون الجدیدفإظل القانون الجدید، أما إذا لم یكن الإجراء قد تم أو تم وكان باطلا 

، باستثناء ما تطبق أحكام هذا القانون فور سریانهأنه من ق إ م إ ج  2المادة نص وقد جاء في 

أخذ بمبدأ الأثر قد  الجزائري المشرعف .یتعلق منها بالآجال التي بدأ سریانها في ظل القانون القدیم

بالنسبة للإجراءات ، و التي لم یكن قد فصل فیها بالنسبة للدعاوى الجدید، ونانقلالمباشر لالفوري و 

باستثناء الآجال التي بدأ سریانها فعلیا في الجدید،  نو لقانا سریان تكن قد تمت حتى تاریخ التي لم

بنظر دعاوى معینة من  صلاختصااصدر قانون جدید ینقل  ما إذا ومثال ذلك .ظل القانون القدیم

ص من جهة قضائیة لاختصاا محكمة أخرى داخل الجهة القضائیة الواحدة، أو نقل هذا محكمة إلى

مباشر على كل الدعاوى التي ترفع في فوري و ن مثل هذا القانون یسري بأثر إأخرى، ف إلى جهة

  .دنفاذه ولكن لم یفصل فیها بع التي رفعت قبل الدعاوى ظله، وكذلك على
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  .تطبیق القانون من حیث المكان: اثانی

والجوي وعلى میاهها، كما تُمارِس الدولة حقها السّیّد الذي یقره القانون تُمارَس سیادة الدولة على مجالها البري 

حق الدولة في السیادة على و  ]1[.الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها

على كل الأفعال والوقائع التي تحدث داخل إقلیمها، كما یمتد تطبیقه  الوطني هاقانونیفرض تطبیق  إقلیمها

لق علیه بمبدأ على كافة الأشخاص الموجودین فیه، سواء أكانوا من مواطنیه أم من الأجانب، وهذا ما یط

 عن سیادتها في تطبیق قانونها لكن تطبیق هذا المبدأ بصفة كلیة ینجر عنه تخلي الدولةإقلیمیة القوانین، 

، ولتفادي ذلك تلجأ الدول ةالأجنبی الدولة لقانونمتواجدین في دول أجنبیة وخضوعهم الوطني على مواطنیها ال

الدول لبعضها البعض عن مبدأ إقلیمیة  نازلأن تتعلى  العرف الدولي لذا جرى إلى مبدأ المعاملة بالمثل،

ن في الخارج، وهذا ما یعرف بمبدأ شخصیة القوانین، وتطبیق القانون الوطني على مواطني الدولة المتواجدی

  .القوانین

یطبق القانون على كل ما یقع داخل الإقلیم وعلى كل الأشخاص الموجودین : مبدأ إقلیمیة القوانین .1

واطنین كانوا أم أجانب، ولا یسري القانون الوطني على ما یقع خارج الدولة ولا على مواطنیها مفیه، 

على إقلیمها، فالدولة تملك سلطة حقیقیة  تعلق بسیادة الدولةإقلیمیة القوانین یمبدأ ف. المقیمین بالخارج

في تطبیقه لأنه یتعلق بتطبیق القانون الوطني على إقلیمها، فیسري على كل شخص موجود في 

ویتسع مجاله في  ،الإقلیم سواء كان وطنیا أو أجنبیا، كما یسري على كل نشاط یجري في هذا الإقلیم

انون العام، لأن قواعده تتعلق بأمن الدولة وسیادتها، لذا یسري هذا المبدأ في مجال القانون إطار الق

  ]2[.الدستوري والمالي والإداري وقوانین المرور والبولیس والأمن

من الدستور الجزائري؛ یتمتع كل أجنبي یتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني  50وبحسب المادة 

بحمایة القانون لشخصه وأملاكه، ولا یمكن تسلیم أحد إلا بمقتضى اتفاقیة دولیة مصادق علیها أو 

بموجب قانون، كما لا یمكن في أي حال تسلیم أو إبعاد أي لاجئ سیاسي استفاد قانونا من حق 

التي  أنه یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم ج.ع.من ق 3د جاء في نص المادة وق. اللجوء

إقلیمیة القوانین أخذ بمبدأ قد  الجزائري المشرعأن  لنا بینوهذا ما یُ . ترتكب على أراضي الجمهوریة

أنه لا من القانون المدني الجزائري  )معدلة( 24كما جاء في نص المادة  .في مجال القانون الجنائي

یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب 

العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون، یطبق القانون الجزائري محل 

قد  الجزائري المشرعن وهذا ما یُبین لنا أ .القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة

وفقا لمبدأ شخصیة  إقلیمیة القوانین في كل حالات التي تسمح بتطبیق القانون الأجنبيأخذ بمبدأ 

عام أو الآداب العامة في متى كانت أحكام القانون الأجنبي المراد تطبیقها مخالفة للنظام ال القوانین،
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یة والحقوق العینیة الأخرى لقانون موقع العقار، كما تخضع المسائل المتعلقة بالحیازة والملك. الجزائر

   .ویخضع شكل العقود لقانون البلد الذي تمت فیه

تطبیق من أحیانا  التي تحدستثناءات ترد علیه بعض الا لیس مطلقا، إذ إقلیمیة القوانین المبدأإن 

  خارج الإقلیم الوطنيإلى ، كما قد تمد تطبیقه في أحیان أخرى القانون الجزائري داخل الإقلیم الوطني

  :وفي الغالب ما تؤدي هذه الاستثناءات إلى شخصیة القوانین أو إلى التطبیق العیني للقانون، ومنها

  یعد تطبیق القانون تطبیقا عینیا استثناء من مبدأ إقلیمیة القوانین؛ فالأصل أن یطبق قانون العقوبات

الجزائریة، كما یطبق على الجرائم التي ترتكب على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة 

في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، 

وارتكب  ،ينبم أجأ سواء كان جزائري الإقلیم الجزائريخارج  متواجدص كل شخ علىأحیانا فیطبق 

ضد سلامة الدولة الجزائریة أو تزییفا للنقود أو أوراقا بصفة فاعل أصلي أو شریك، جنایة أو جنحة 

، إذا مصرفیة وطنیة متداولة قانونا بالجزائر، تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري

وتعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري  ،ألقي القبض علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لها

، وهذا یعد كل جریمة یكون عمل من الأعمال الممیزة لأحد أركانها المذكورة لها قد تم في الجزائر

   ]1[.تطبیقا عینیا للقانون لأنه یتم رغم ارتكاب الجریمة في الخارج ودون النظر إلى جنسیة مرتكبها

  الأجنبیة والممثلین الدبلوماسیین وزوجاتهم وأفراد أسرتهم جرى العرف الدولي على إعفاء رؤساء الدول

 ]2[.المقیمین معهم من الخضوع للقانون الوطني، كما یعفي مندوبي الدول في الهیئات الدولیة

  كل أجنبي حتى ولو لم یكن  بالحضور یكلف أنیجوز في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب؛

في الجزائر لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها  ،الجزائریة مقیما في الجزائر، أمام الجهات القضائیة

كما یجوز أیضا تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد  ،مع جزائري

السیادة الوطنیة للدولة  مبدأ إلى إعمال مناط هذا الاستثناءویرجع  ]3[.علیها في بلد أجنبي مع جزائریین

قد الذي یكون اعت، وعلى الطرف الأخر في الالتي أبرمت في الجزائر ت التعاقدیةاتنفیذ الالتزامعلى  الجزائریة

 .اجزائری

 یقرها والواجبات الوطنیة التي  والحریات العامة تطبق القواعد القانونیة المتعلقة بالحقوق الأساسیة

الدستور الجزائري لمواطنیه، تطبیقا شخصیا، إذ تسري هذه القواعد على كل جزائري سواء أكان في 

تُلزم الدولة على ضمان ، ومثال ذلك أن أحكام الدستور رعایا الأجانبالداخل أم في الخارج، دون ال

الحق في  ،ة الجزائیةحق في الجنسیالك ؛لعامة لكل من یتمتع بالمواطنةالحقوق الأساسیة والحریات ا

 ،حقوق الطفل ،، الحق النقابي، الحق في الإضرابالسكن، الحق في العمل، الحق في التربیة والتعلیم
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 .حریة البحث العلمي ،جارة والاستثمار والمقاولةحریة الت ،حریة التعبیر ،ب ویُنتخبالحق في أن یَنتخ

احترام الدستور، واجب حمایة وصون استقلال بعض الواجبات؛ كواجب كما تُلزم أصحاب المواطنة ب

ومن ثم  .الضریبة من واجبات المواطنة، واجب حمایة الملكیة العامة واجب الخدمة الوطنیة، البلاد،

تتعلق بسیادة الدولة  فإن القواعد القانونیة المنظمة لهذه الحقوق الأساسیة والواجبات الوطنیة،

الأجانب المتواجدین الرعایا فقط دون  همذا فهي تسري في حق، لوعلى مواطنیها زائریة فوق إقلیمهاالج

      ]1[.التراب الوطني بشكل قانوني، أي أنها تطبق تطبیقا شخصیا ولیس إقلیمیا فوق

یقضي بتطبیق القانون على كل رعایا الدولة حتى ولو كانوا في دول أجنبیة،  :مبدأ شخصیة القوانین .2

احتفاظ الدولة و  ]2[.على الرعایا الأجانب المتواجدین على التراب الوطنيالوطني  كما لا یطبق القانون

، فتمتد قواعد القانون الوطني إلى هذا المبدأبسلطتها على رعایاها الموجودین بالخارج یفرض تطبیق 

مواطني الدولة، كما أن الأخذ بهذا المبدأ یقتضي المعاملة بالمثل وعدم كافة الخارج لتسري على 

الأجانب المتواجدین فوق التراب الوطني بشكل قانوني،  وبالتالي الرعایا لقانون الوطني على تطبیق ا

، والحقیقة أن حق الدولة في السیادة على ین لقانونهم الوطني أینما وجدوایصبح الأشخاص خاضع

دة الأشخاص الذین یحملون جنسیتها حق یفتقر إلى الفعالیة كلما اصطدم بحق دولة أخرى في السیا

   ]  3[.على إقلیمها

ق تعلالم مبدأ إقلیمیة القوانینتطبیق ل بالنسبة فیما بینهاتسامح الدول ت العرف الدولي بأن وقد جرى

المتواجدین فوق  على الرعایا الأجانب مبدأ شخصیة القوانینب تطبیقالسماح بو  ،بسیادتها الوطنیة

، وذلك لأن هناك بعض المسائل الوطني، بشرط أن لا یتعارض مع التشریع إقلیمها بشكل قانوني

الحالة لا یمكن معها تطبیق قانون الدولة الأجنبیة، ك شدیدة الصلة بالشخصیة الوطنیة للأشخاص

مما یستلزم خضوعهم ، من المسائل ذات الصلة هاالمدنیة والأهلیة والزواج وآثاره والمیراث وغیر 

  . الوطني هملقانون

مادة في  ق إ ج الأحكام التي تضمنها شخصیة القوانین من خلال س المشرع الجزائري مبدأكرّ وقد 

واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها من ذلك أن كل  الجنایات والجنح التي ترتكب في الخارج؛

القانون الجزائري، ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة، یجوز أن تتابع ویحكم فیها في الجزائر، 

ني إلى الجزائر ولم یثبت أنه حكم علیه نهائیا في الخارج، وأن یثبت في حالة الحكم عاد الجاما إذا 

وكل واقعة موصوفة  .بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها

بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشریع القطر الذي ارتكبت فیه، یجوز 

ویجوز أن تجري المتابعة أو . من أجلها والحكم فیها في الجزائر، إذا كان مرتكبها جزائریا المتابعة
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یصدر الحكم حتى ولو لم یكن المتهم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا بعد ارتكابه الجنایة أو الجنحة 

ن یتابع من وكل من كان في إقلیم الجمهوریة شریكا في جنایة أو جنحة مرتكبة في الخارج، یجوز أ

ا علیه في القانون إذا كانت الواقعة معاقب ،أجلها ویحكم علیه فیها بمعرفة جهات القضاء جزائري

الأجنبي والجزائري، بشرط أن یكون قد ثبت ارتكاب الواقعة بقرار نهائي من الجهة القضائیة الأجنبیة 

متابعة من أجل جنایة أو جنحة  واستنادا على مبدأ المعاملة بالمثل فإنه لا یجوز مباشرة إجراء أیة

یكون قد أثبت أنه حوكم نهائیا من أجلها في الخارج، وأن یثبت في اقترفت في الجزائر ضد أجنبي 

    ]1[.حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها

 التي یتضمنها حكامبعض الأ مبدأ شخصیة القوانین من خلال أیضا س المشرع الجزائريكرّ كما 

داریة، وخاصة فیما یتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب، دنیة والإمجراءات الانون الإق

یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام منه فإنه  42فحسب المادة  وبالإنابات القضائیة الدولیة،

وهذا  ،لو كان مع أجنبيحتى و  الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي،

ین على المواطنین الجزائریین المتواجدین في بلدان واضح لسلطة القانون والقضاء الجزائری فیه امتداد

اءات یجوز للقاضي تلقائیا أو بطلب من الخصوم، أن یطلب اتخاذ أي إجراء من إجر  كما .أجنبیة

أجنبیة، بإصدار إنابة قضائیة إلى السلطة  خر یراه ضروریا في دولةالتحقیق أو أي إجراء قضائي آ

یقوم على أن  زائریة،أو القنصلیة الجالقضائیة المختصة للدولة المعنیة أو إلى السلطات الدبلوماسیة 

النائب العام بإرسال الإنابة القضائیة حالا إلى وزیر العدل حافظ الأختام قصد إرسالها، ما لم توجد 

من  أما بالنسبة للإنابات الواردة ،لسلطة القضائیة الأجنبیةمباشرة إلى ا اتفاقیة قضائیة تسمح بإرسالها

إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص  حافظ الأختاموزیر العدل  هایرسلف دول أجنبیة

طبقا للقانون  ذ الإنابات القضائیة الدولیةوهذا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتنف، إقلیمیا لتنفیذها

ائري، ما لم تطلب الجهة القضائیة الأجنبیة تنفیذها بشكل خاص، بشرط أن لا یتعارض مع الجز 

إذا  تنفیذ الإنابة القضائیةإجراءات نیب أن یحضر التشریع الوطني، ویجوز للقاضي الأجنبي المُ 

إذا كما یجوز للقاضي المُناب أن یرفض تنفیذ الإنابة القضائیة  وجدت اتفاقیات قضائیة تسمح بذلك،

بأمن الدولة أو بالنظام  رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحیاته أو إذا كان من شأنها المساس بالسیادة أو

العام، وفي هذه الحالات یجوز كذلك طلب إبطال العقود التي قام بتحریرها القاضي المُناب تنفیذا 

        ] 2[.للإنابة القضائیة
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   :ةـالخاتم

الموجهة لطلبة السنة الأولى  ''مدخل للعلوم القانونیة'' الموسومة بعنوان تار ام هذه المحاضتخفي 

بجامعة زیان عاشور بالجلفة خلال  لیسانس جذع مشترك في كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

عموما والطلبة  شخاصالأكبرى في حیاة أن للقانون أهمیة  فكرة ، نصل إلى2023-2022الموسم الجامعي 

وذلك لما له من ارتبط وثیق بمتطلبات الدراسة الجامعیة على مختلف التخصصات  ،الجامعیین بصفة خاصة

هم ى لتطویره بما یتناسب مع متطلباتبد من أن یحظى بالدراسة الكافیة والجادة التي تسعلاو  والمستویات،

   .رالمتزایدة یوما بعد آخ

أفكار سهلة للوصول إلى مفاهیم مبسطة و  إلى ت المتواضعةار ل هذه المحاضلانا من خوقد تطرق

 مفهوم القانونفنجدها تتناول بدایة  ة،یساعد على الدراسات القادم للعلوم القانونیة إعطاء مدخلة و الفائد

، حیث من خلال الأخرى أو قواعد السلوك  عد القانونیة مع غیرها من العلومخصائص قد تترابط فیها القواو 

هذا التمایز أو التداخل نأخذ مفهوما واسعا عن حدود القانون كما یتشكل لنا تصور حول مفهوم القانون بشكل 

حظنا أنها تطورت بحیث لم تعد تقتصر على ما ذكره لاوالتي ، ت القانونإلى مختلف تقسیما تطرقنا ، ثمعام

كما تطرقنا إلى مختلف مصادر ، الفروع الحدیثة للقانون الفقه التقلیدي من تقسیمات، وذلك بظهور العدید من

التي یرجع إلیها في حالة  حتیاطیةالاوالمصادر صلي وهو التشریع، لأالقانون، المتمثلة في المصدر الرسمي ا

الة، میة، العرف، مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدلاسلإمبادئ الشریعة اهي وجود نص تشریعي، و عدم 

  .شخاص، والمكان والزمانلأنطاق تطبیق القانون من حیث ا إلى أیضا تم التطرقكما 

بتعدیلاتها، وبالأمثلة  الحدیثة وقد حرصنا أن تكون هذه المحاضرات مدعمة بالنصوص القانونیة

یفهم  ، أنیتسنى للطالبة الجامعي في هذه الكلیة، وذلك حتى ''بالمثال یتضح الحال''الحیة لأنه كما یقال 

خصوصا أنه سوف ویدرك أثره في مجال العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  النص القانونيأصیل ت

القانون و القانون الضریبي كتدخل في متطلبات دراسته الجامعیة، ییس ذات صبغة قانونیة یدرس لاحقا مقا

  .عمومیة وغیرهاقانون الصفقات الو قانون حمایة المستهلك و قانون النقد والقرض و التجاري 

، على أمل أن نكون قد ساهمنا ولو بالنزل الیسیر في نشر الوعي القانوني لدى الطالب الجامعي

حتى یكتمل تكوینه الجامعي المتخصص، سواء من ناحیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، أو من 

  .الناحیة العلوم القانونیة، حتى یكون مثالا للطالب المتمیز

  

  

  

  تمت بعون االله وحمده
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   .عثماني مرابط حبیبالدكتور 

الحقوق،  دكتوراه في  1976 ریلبأ 08،  في من موالید ولایة الجزائر
 .الجزائر – جامعة الجلفةب – أ –ذ محاضر اأست .قانون خاص: تخصص

حمایة  كتاب الدعامة المادیة لأعمال الحفظ العقاري، كتاب: من مؤلفاتھ
محاضرات  مطبوعة، الجزائري مستھلك القرض العقاري في القانون

  .في مقیاس نظام الإفلاس والتسویة القضائیة
  

  

  :محتوى المطبوعة

 السنة لطلبة موجھة وھي ،مدخل للعلوم القانونیة بمقیاس خاصة محاضرات مجموعة ھي المطبوعة ھذه

نظریة القانون  وفھم معرفة أجل من وھذا ،السداسي الأول ،L M Dقسم الجذع المشترك ل م د  ،لیسانسالأولى 

  .الجزائري في ظل القانون

  :یلي فیما ونوجزھا الأھداف من جملة لتحقیق اءج المطبوعة ھذه إعداد إن

 .يالمجال القانونبمؤلف في  التسییر وعلوم التجاریة والعلوم الاقتصادیة العلوم كلیة مكتبة تدعیم .1

  .لا یعذر أحد بجھل القانون .2

  .الجزائري في ظل القانونة عامة بنظریة القانون بصور الطالب تعریف .3

  .الجامعي لطالبدى اتوسیع الثقافة القانونیة ل .4

  .بفروع القانون العام والقانون الخاصالطالب الجامعي  معرفة .5

 .بمصادر القانون الجزائري الطالب معرفة .6

 .بتطبیق القانون من حیث الزمان والمكان والأشخاص الطالب معرفة .7

 


